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  :ةــــــــــــــــدمــمـق

یحظى الفرد بحمایة قانونیة كفلتها العدید من التشریعات والأنظمة، لأنه یعتبر ركیزة      
المجتمع وبفضل هذه التشریعات والقوانین، فهو یتمتع بالعدید من الحقوق على اختلاف 
مجالاتها، ویعتبر الحق من بین أهم المواضیع في القانون التي حظیت بالعدید من 

على أنه استئثار یقره القانون لفائدة شخص معین یستطیع من خلالها حیث یعرف  ،الدراسات
   1.شخص أخر ممارسة سلطته على شيء معین، أو الحصول على أداء معین من قبل

ویعتبر الحق عبارة عن سلطة یمنحها القانون للشخص حتى یتمكن من القیام بأعمال      
ون ویحمیها، وقد ربط القانون قیام الحق وتصرفات معینة تحقیقا لمصلحة مشروعة یقرها القان

لفائدة أي شخص بالتزامات وواجبات تقع على عاتق هذا الأخیر، وعلى كل طرف له علاقة 
بذلك الحق من أجل احترام تلك السلطة والمصلحة المقررة قانونا، ومثال ذلك عقد البیع الذي 

   2.ى المشتري بدفع الثمنینشئ التزاما على البائع بتسلیم الشيء المبیع والتزاما عل

، ق المدنیـة والحقــوق المـالیــةوینقسـم الحـق إلـى عـدة أنواع منـهـا الحقـوق السیاسیـة الحقـو      
وتعد هذه الأخیرة من بین أهمها فهي الحقوق التي تقوم بالنقود وتتمیز بكثرة التعامل بها 

ق أیضا إلى حقوق شخصیة، حقوق وانتقالها من شخص إلى أخر، وبدورها تنقسم هذه الحقو 
معنویة، وحقوق عینیة، وقد تم تنظیم الحقوق العینیة التي یتمحور موضوع بحثنا حولها في 
عدة مواد في القانون المدني، حیث تتجلى الحق العیني في السلطة المباشرة التي یمنحها 

استعماله أو للشخص على شيء معین، والتي تخوله الاستفادة منه بشكل مباشر عن طریق 
 .استغلاله أو التصرف فیه دون أي تدخل من الغیر

                                                             
  .67، ص2001، مصر، 1سعد إبراهیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشاة المعارف للنشر والتوزیع، ط نبیل -1
، الجزائر، 1محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، نظریة الحق، دار العلوم للنشر والتوزیع، ط -2

.99، ص2006   
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القانون  یتمیز هذا الموضوع باختلافه عن باقي المواضیع الأخرى الموجودة فيو      
موضوع بالغ الأهمیة وواسع النطاق هذا الویعتبر  ،والعقود المسماة ،كمصادر الالتزام، المدني

التعمق في و  القانونیة التي ینبغي التطرق إلیها یتضمن العدید من المصطلحات والمفاهیم
قد اهتموا بالبحث  على اختلاف جنسیاتهم لذا نجد أن الكثیر من الكتاب والباحثین ،دراستها

ودراسته وتألیف العدید من المراجع التي تتناول الموضوع من مختلف الزوایا وعلى  فیه
  .القوانین المنظمة له اختلاف

الكتب في المكتبات التي تناولت هذا الموضوع بصفة و  المراجع من نجد العدیدكما      
 إلا أن الدراسات المتخصصة مجموعة واحدة،إلى دراسة كل الحقوق في  تعامة حیث تطرق

المقالات التي  كما نلاحظ قلة حدافلا نجد دراسات وأبحاث كثیرة تدرس كل حق على  ،قلیلة
نه یصعب انجازه إكبیرة التي یحتلها هذا الموضوع فونظرا للأهمیة ال ،كتبت في هذا الموضوع

وشموله لعدة مواضیع كل منها یأخذ مساحة كبیرة من  تساعهلافي عمل صغیر كهذا نظرا 
إلا أننا حاولنا قدر المستطاع جمع المعلومات المتوفرة في هذا المجال  ،الدراسة والاهتمام

  .هى  مضمونإل القارئیرشد  معین ووضع الموضوع في إطار قانوني

وتجسدت رغبتنا في دراسة هذا الموضوع نظرا للقیمة العلمیة والقانونیة التي یحملها فهو      
یعتبر من أكثر المواضیع التي تجذب الباحثین لدراسته والبحث فیه نظرا للرغبة الشدیدة التي 

وعلیه فلقد اعتمدنا في دراستنا  ،تجتاح نفس القارئ لفهم مصطلحاته والتعمق في مضمونه
وأحكامه عن  مفهومهخلاله سنتطرق إلى  والذي من  ،لهذا الموضوع على المنهج الوصفي

  :  طریق طرحنا للإشكالیة الآتیة

  فیما تتمثل الحقوق العینیة التي ورد تنظیمها في القانون المدني؟     

  :والتي سنجیب علیها كما یلي
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للحقوق العینیة الأصلیة  لدراسة ى فصلین فخصصنا الفصل الأولحیث قسمنا الخطة إل     
حق الملكیة والذي قسمناه إلى مطلبین  عنوانالذي یندرج تحته مبحثین، المبحث الأول تحت 

د الواردة و للقی فخصصناه المطلب الثانيو  للمقصود بحق الملكیةفخصصنا المطلب الأول 
الذي و نوان الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة المبحث الثاني تحت عأما على حق الملكیة، 

قسمناه إلى مطلبین أین خصصنا المطلب الأول لأحكام حقي الانتفاع والاستعمال والسكنى 
  .أما المطلب الثاني فخصصناه لأحكام حق الارتفاق

ج تـحـتـه ــذي ینــدر للحقـوق العیـنـیـة التبعـیـة ال لدراسة أمـا الفصـل الثـانـي فـقـد خصصنـاه     
حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحیازي والذي قسمناه  تحت عنوان،  المبحث الأول مبحـثـیــن

حكام لأحكام حق الرهن الرسمي والمطلب الثاني لأالمطلب الأول  فخصصنا إلى مطلبین
حق التخصیص وحق الامتیاز وقسمناه  تحت عنوانحق الرهن الحیازي أما المبحث الثاني 

  .حكام حق الامتیازلأأحكام حق التخصیص والمطلب الثاني  لإلى مطلبین المطلب الأول 
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  الفصل الأول         

  الحقوق العینیة الأصلیة    
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  الفصل الأول                            

  الحقوق العینیة الأصلیة                       
الحقوق العینیة الأصلیة هي حقوق تقوم مستقلة بذاتها حیث تستند في وجودها على      

فهي حقوق عینیة لأنها تقوم مقصودة لذاتها إذ تخول لصاحبها  حقوق أخرى ولا تتبعها،
ادیة للشيء، ومعناه أنها سلطات تمكنه من الحصول على المزایا والمنافع المالیة والاقتص

تمنح للشخص سلطة مباشرة للاستئثار بالشيء المادي محل الحق وتتمثل الحقوق العینیة 
  .الأصلیة في حق الملكیة وفي الحقوق المتفرعة عنها

   )المبحث الأول(سنتناول في هذا الفصل حق الملكیة بوجه عام في      

  .)المبحث الثاني(الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة في  دراسةثم سننتقل إلى      
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 المبحث الأول                              

 حق الملكیة                               

مر حق الملكیة بعدة مراحل خلال التطور التاریخي فقد كانت الملكیة جماعیة فلا      
فكل أفراد القبیلة كانوا متساوون في ملكیة  ،سواهیستأثر أي شخص بشيء ما له دون 

الأرض وما فیها من أموال، بعد ذلك انتقلت الملكیة إلى النطاق العائلي أین أصبح الإنسان 
إلى  ،یستخدم وسائل حدیثة مكنته من الزراعة علیها بنفسه والاستئثار بما تنتجه له ولعائلته

یملك ملكیة خاصة له یستفید منها لوحده دون أن أصبحت الملكیة فردیة أین أصبح كل فرد 
  .غیره

  المطلب الأول                                   

  حق الملكیةمفهوم                                  

الحقوق العینیة وأوسعها نطاقا فهو الحق العیني الوحید الذي  وىیعد حق الملكیة من أق     
یمنح كل السلطات التي یمكن للشخص ممارستها على الشيء، كما أن للملكیة وظیفة 

وعلیه  اجتماعیة تهدف إلى حمایة الجماعة وذلك عن طریق القیود التي ترد على هذا الحق،
أین سنعرفه ونبین الخصائص التي  حق الملكیةب المقصودسنتطرق في هذا المطلب إلى 

  .)الفرع الثاني(ثم سنبین نطاق حق الملكیة وأنواعه في  )الفرع الأول( یتمیز بها

  المقصود بحق الملكیة: الفرع الأول

ثم إلى بیان الخصائص التي یتمیز بها ) أولا(في هذا الفرع إلى تعریف حق الملكیة سنتطرق 
  ).ثانیا(هذا الحق 

 



12 
 

   تعریف حق الملكیة: أولا

التصرف في الأشیاء حق التمتع و " : على أن حق الملكیة هو ق م ج 674م تنص       
 " ق م ج 676م كما نصت  1. "بشرط ألا تستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

  ."لك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلكالم

أن حق الملكیة هو حق مالك الشيء في أن یتمتع في ملكه ویتصرف  یتضح لنا وعلیه     
فیه كما شاء على أن یستعملها في إطار لا یمنعه القانون، كما أن الاستئثار والسلطة تكون 

  .لمالك الشيء وحده التصرف واستغلال واستعمال الملكیة

بشكل مباشر من الملكیة فیستعمل السیارة  بسلطة الاستعمال أن یستفید الشخص قصدیو      
بركوبها والمنزل بسكناه، أما سلطة الاستغلال نعني بها حصول الشخص على ثمار الشيء 

وبالنسبة لسلطة التصرف فتتمثل إما التصرف  2كتأجیر المنزل والحصول على أجرته،
لقانوني كالبیع أو أو جزئي أو بالتغییر فیه أو بالتصرف ا المادي بالقضاء علیه بشكل كلي

الخ، ولا تثبت سلطة التصرف إلا ...الإیجار أو بتنازل عن سلطة الانتفاع أو الاستعمال 
  3.یمیز حق الملكیة عن باق الحقوق العینیة الأخرى للمالك وهذا ما

  خصائص حق الملكیة: ثانیا

  :حق الملكیة حق جامع -1

المحتملة على الشيء من سلطة نه یمنح لصاحبه كل السلطات أیقصد بذلك       
على عكس الحقوق العینیة الأخرى التي لا تخول  ،الاستعمال والاستغلال والتصرف

                                                             
    2007ماي  13المؤرخ في  05-07لمدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون المتضمن القانون ا 75-58أمر رقم  -1
  ).2007ماي  13مؤرخة في  31ج ر رقم (
ر ـع، د ط، الجزائـر والتوزیـوم للنشـق، دار العلـة الحـوم القانونیة، نظریة القانون، نظریـمحمد الصغیر بعلي، المدخل للعل -2
  .104، ص 2006، 
  .68، ص2001سعد إبراهیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشاة المعارف للنشر والتوزیع، د ط، مصر،  نبیل -3
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نه إذا ما أرید الانتقاص من حق الملكیة أ ذلكویترتب  1لصاحبها إلا بعض هذه السلطات،
ا قام كما یترتب على ذلك إذ ،بمقتضى القانون أو الاتفاق بصفة مؤقتة فلابد أن یكون ذلك

یكون عبء إثبات ذلك على  أندعاء سلطة ما على الشيء محل الحق إأي شخص ب
  2.أما المالك فلا یكلف بشيء لتمسكه بالأصل ،المدعي

 : حق الملكیة حق مانع -2

ومعناه أن حق الملكیة یقتصر فقط على صاحبه فلا یمكن للغیر أن یشاركه فیه أو      
ه، فهو یتمتع یتالتعدي على ملكمن كما للمالك الحق في منع أي شخص  ،یتدخل في ملكیته

 تكون كل نأفلا یمكن  ،حق الاستئثار بها وبمزایاها حیث یملكبسلطة مباشرة على ممتلكاته 
لك لحق االم أن كما ،في نفس الوقت مختلفین الملكیة لشخصین تتفرع عن السلطات التي

  3.دون أن تتعدى ذلكسلطة معینة یتقید بها بسوى  یتمتععیني متفرع عن حق الملكیة لا 

  :حق الملكیة حق دائم -3

 وعلیه ،ن تغیر الشخص صاحب الحقإ لا تزول الملكیة مادام الشيء محل الحق باقیا حتى و 

فخاصیة الدوام تتعلق بالشيء المملوك لا بالشخص  ،نعدامهوافالملكیة تزول بهلاك الشيء 
الملكیة حق دائم فلا یترتب على ذلك سقوطه بعدم الاستعمال مهما مر من  عتباراوبلك، االم

وهذا ما یمیز الملكیة عن سائر الحقوق الأخرى التي تعتبر مؤقتة وتسقط بعدم  ،الوقت

                                                             
  .416، ص2005، مصر، م.غ.طبو السعود، النظریة العامة للحق، دار الجامعة للنشر و التوزیع، أرمضان  -1
، الحقوق العینیة الأصلیة، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، الحقوق العینیة علي الهادي العبیدي -2

  .32، ص2008، الأردن، 1التبعیة، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط
   ،2013، مصر، م.غ.ط، دار الجامعة الجدیدة، أحكامها ومصادرها، الحقوق العینیة الأصلیة، نبیل سعد إبراهیم -3

  .14- 13ص
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لكن إذا ارتبط عدم استعمال الملكیة بالحیازة من الغیر فحق الملكیة هنا یكتسب  ،استعمالها
  1.عن طریق التقادم المكسب

  نطاق حق الملكیة وأنواعه: لفرع الثانيا

 ثم إلى أنواعه) أولا( سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى نطاق الذي یمارس فیه حق الملكیة
  ).ثانیا(

  نطاق حق الملكیة: أولا

 : شمول الملكیة جمیع أجزاء الشيء -1

وعلیه ترد ملكیة الشخص على الحق على كل عنصر من عناصره الجوهریة المكونة له      
لا تنفصل ملكیة و  2ن حق الملكیة یرد على الشيء ذاته وعلى كل جزء یدخل في تكوینه،إف

ن مصیر الشيء هو إلأنه لو تم فصلها عنه ف ،والأجزاء عن ملكیة الشيء نفسهالعناصر 
، وفیما یخص حدود الملكیة ق م ج 675م وهذا ما أكدته  3الهلاك أو التلف أو التغییر،

منفصلة عن ن حدوده تكون مستقلة و بالنسبة للمنقولات لا یثیر أي إشكال لأن الأمر إف
، أما بالنسبة للعقارات فإنها تثیر نوعا من الصعوبة ینمعالمها وكیانها واضحو  منقولات الغیر
رض وهذا نظرا للتلاصق الموجود بینها وبین أة ـارة عن قطعـار عبـان العقـخاصة إذا ك
وجوب وضع حدود بین الأراضي لتحدید الملكیة العقاریة عن  مما یعني ،عقارات الغیر

على  ق م ج 703م وقد نصت  4.العقارات المتلاصقةل بین الراضي و طریق علامات تفص

                                                             

.121المرجع السابق، ص نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، شوقي بناسي، - 1  
، 2، ج1العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، دار هومة للنشر و التوزیع، ط إلىمحمد سعید جعفور، المدخل  -2

  .108ص 2011
الملكیة والحقوق المتفرعة عنها، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، ، الأصلیةمحمد حسین منصور، الحقوق العینیة  -3
  .22، ص2007، مصر، 1ط

.108محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص - 4  
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لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات "  :ما یلي
  ".التحدید مشتركة بینهما

 : ملكیة الأرض لما فوقها وما تحتها شمول -2

 تآمنشكل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو  " :ق م ج 782م تنص       
  ".ر من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا لهعتبأخرى ی

وعلیه  ،ستنتج هنا أن من یملك الأرض یعد مالكا لسطح الأرض ولما فوقها وما تحتهانو     
إلا أن ملكیته لا  یستطیع أن یقوم بالبناء والغراس والتعلیة ببناء طبقات فوق بعضها البعض،

تشمل النطاق الذي لا یستفید منه من العمق والعلو، حیث لا یستطیع منع الطائرات من 
التحلیق فوق أرضه، كما لا یمكنه الاستیلاء أو التصرف في المعادن أو الآثار الموجودة في 

 أو على الأرض فوق اعتبار كل ما هویعد و  1اطن أرضه لأنها تعد من أملاك الدولة،ب
من عمل صاحب الأرض وملكا له أقامه على نفقته قرینة  تآومنشتحتها من بناء وغراس 

 إقامةفقد یكون المالك قد أعطى لأجنبي حق  ،قانونیة لكنها بسیطة یمكن إثبات عكسها
م من  2فوهذا ما أكدته  2،ملكیتهاعلى الأرض أو منحه الحق في  تآوالمنشالبناءات 

  . ق م ج 782

جواز أن تكون ملكیة السطح منفصلة عن ملكیة العلو على  ق م ج 675م  نصتوقد      
ذا كان ،أو القانون تفاقلااوالعمق بمقتضى  ن من إمن یملك السطح یملك العلو والعمق ف وإ

 2فأشارت  و ،عبء الإثباتذلك یملك العلو والعمق لا یعد مالكا للسطح، وعلى من یدعي 
على أن المقصود بالعلو والعمق هو الحد المفید في التمتع بالملكیة بمعنى  نفس المادةمن 

ولیس له منع الغیر من استعمال العلو والعمق  ،ملكیة الملك بالقدر الذي یستطیع استخدامه
                                                             

  .http//www فواز صالح، حق الملكیة، الموسوعة العربیة،                                                     -1
arab  ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14183&m=1  
.108، صالسابقمحمد سعید جعفور، المرجع  - 2  
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د الأسلاك أو تمریر الأنابیب تحت أرضه مادامت لا تشكل عائقا له، ویدخل هذا في ومنع م
  1.حق الملكیة حقا مطلقا لا یعتبرذلك لالوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة 

 : الثمارشمول الملكیة للملحقات و  -3

حق المالك على الشيء فإن حقه یمتد إلى بالإضافة على أنه  ق م ج 676م أكدت      
ونقصد  ،منتجاته وملحقاته إذا لم یكن هناك نص أو اتفاق یخالف ذلكو  الشيء كل ثمارإلى 

 ي به طبیعة الأشیاء عد بصفة دائمة لاستعمال الشيء طبقا لما تقضأكل ما  الملحقاتب
الشيء محل لف الشيء محل الحق عن الملحقات في أن تویخ العرف وقصد المتعاقدین،و 

السلالم یشمل الأرض والبناء القائم و  الذي  الحق یشمل كل الأجزاء المكونة له مثل المنزل
  ،يءـشـو الــمـي نــات فـملحقـل الــدخــات ولا تــقـلحـمـت بـسـیـزاء لـذه الأجــوه ،دتــة إن وجـدیقــوالح

إلا أنها  ،متولدة عنهفالملحقات إذا هي شيء مستقل عن العین محل الحق وهي لیست 
إذا كانت معدة لتتبع الشيء بصفة مؤقتة ف ،أعدت لتكون تابعة للشيء الأصلي بشكل دائم

فإنها لا تكون من الملحقات كقیام الملك باستئجار آلات زراعیة لخدمة الأرض فیجب أن 
 وتعتبر قرینة امتلاك المالك للملحقات ،عنصر الدوام لتعتبر من الملحقات هناك یكون

بسیطة تقبل إثبات عكسها إذ بالإمكان إثبات انفصال الملحقات عن ملكیة الشيء إما بنص 
  2.قانوني أو بالاتفاق

ینتج عن الشيء من ثمار طبیعیة بحسب طبیعة الشيء محل  أما الثمار فهي كل ما     
 أما الثمار الصناعیة والمدنیة فهي تلك التي تنتج عن ،الخ.....الحق كالصوف، اللبن،
التصرف فیه كبیع الثمار وهي به واستغلاله للحصول على غلته و  استعمال الشيء للانتفاع

                                                             
.110، صالسابقمحمد سعید جعفور، المرجع  - 1  
.28-27محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 2  
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أما المنتجات فهي لا تكون بصفة  ،تنتج بصفة دوریة دون أن تمس بالأصل أو تنتقص منه
  1.دوریة ویمكن أن تؤدي إلى الانتقاص من الأصل كالمعادن المستخرجة من المناجم

  أنواع الملكیة: ثانیا

 : الملكیة العامة -1

لتي اللدولة أو لأشخاص معنویة عامة و  وهي الملكیة التي ترد على أشیاء تعود ملكیتها     
المنفعة العامة، وتكون سلطة التصرف في هذه الأملاك جل المصلحة و أتكون مخصصة من 

أو لغیر حقا في التصرف فیها سواء عن طریق بیعها لن یكون أمن حق الدولة لوحدها دون 
  2.تأجیرها أو منح الانتفاع بها لمدة محددة

  :الملكیة الخاصة -2

وتتمثل في الملكیة التي ترد على أشیاء تعود ملكیتها لأشخاص طبیعیة أو معنویة إلا      
أن منفعتها تقتصر فقط على من یملكها فهي تكون مخصصة للنفع الخاص ولیس للنفع 

  :العام، وتنقسم الملكیة الخاصة إلى 

یملك الشخص الطبیعي  نوهي من أكثر أنواع الملكیة شیوعا أی  :فردیةالملكیة ال -أ    
وقد  3أموالا معینة لوحده دون أن یشاركه فیها الغیر ویتصرف فیها على النحو الذي یریده،

وقد تكون مجزأة أین یتقاسم فیها  ،تكون الملكیة تامة أین تجتمع جمیع السلطات في ید واحدة
   4.المالك الملكیة مع شخص أخر كأن یتنازل له عن حق الانتفاع مثلا

                                                             
.29، صالسابقمحمد حسین منصور، المرجع  - 1  
.116جعفور، المرجع السابق، صمحمد سعید  - 2  
.116، صنفسهمحمد سعید جعفور، المرجع  - 3  

  .13، ص2004، الجزائر، م.غ.طزروقي لیلى وحمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومة للنشر والتوزیع،  -4
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التي تكون لعدة أشخاص على الشیوع أین تكون  وهي الملكیة  :شائعةالملكیة ال - ب   
فلا یستطیع أي شریك التصرف في حصته إلا بعد أن تتم القسمة عن  حصصهم غیر مفرزة

التراضي أو عن طریق التقاضي لیحصل كل شریك على حصته التي یستطیع التصرف 
  1.فیها

 هناك أجزاء إلا أن وهي التي یكون فیها نصیب كل شریك محدد : مشتركةالملكیة ال - ج   
العمارات أین تكون السلالم ك في العقارات المبنیة المالكین كما هو الحالمشتركة بین  تكون

  2.العمارات هذه مشتركة بین سكانوالأسطح 

  المطلب الثاني                                

  القیود الواردة على حق الملكیة                        

أهمیة من الناحیة  ان عرفنا أن حق الملكیة هو من أوسع الحقوق نطاقا وأكثرهأسبق و       
من  التي تتفرع عنهفهو الحق الذي یمنح صاحبه الحق في التمتع بالسلطات  ،القانونیة

 ،استعمال واستغلال وتصرف، إلا أن حق الملكیة لا یعد حقا مطلقا لا یجوز المساس به
والتي تحد من حریة علیه، حیث أصبح یؤدي وظیفة اجتماعیة من خلال القیود التي ترد 

وتتمثل هذه القیود في قیود ترد للمصلحة العامة وأخرى ترد للمصلحة  ،ك المطلقةلاالم
یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما "  :ق م ج 690م الخاصة حیث تنص 

العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة  تقضي به التشریعات الجاري بها
 ."وعلیه أیضا مراعاة الأحكام الآتیة

  

  
                                                             

.فواز صالح، حق الملكیة، موقع الموسوعة العربیة، المرجع السابق - 1  
.13لیلى وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص زروقي - 2  
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  القیود الواردة على حق الملكیة للمصلحة العامة: الفرع الأول

ومعناه أنها تقید ملكیة  ،جل الصالح العامأوهي القیود التي تحد من حریة المالك من      
وتتعدد هذه القیود كما تتعدد القوانین المنظمة لها وسنكتفي  جل منفعة الجماعةأالفرد من 

  .بذكر ثلاثة أنواع مذكورة في القانون المدني على سبیل المثال

  جل المنفعة العامةأقید نزع الملكیة من : أولا

 كــالـمـالد ـیـقـلإدارة أن تـق لـحـون یـانـقـه الـلیـنص عـا یـب مـسـة وحـعامـة الـلحـمصـاة للـراعـم     
م وتحرمه من ملكیته وتنزعها منه وذلك لقاء مقابل منصف وعادل وهذا ما أشارت إلیه 

، وعلى الإدارة مراعاة الإجراءات القانونیة عند قیامها بنزع الملكیة، كما یجب ق م ج 677
جل أوان یكون الهدف من نزع الملكیة هو تحقیق المنفعة العامة فلا یجوز القیام بذلك من 

بالدراسة والتحقیق عن وجود منفعة  كما أن الإدارة تقوم بذلك بعد قیامها ،منفعة الخاصةال
بناءا على قرار تنشره في الجریدة الرسمیة تصرح فیه بالمنفعة  والتي تعلن عنهاعامة 

  1.المالك الأصلي وكل شخص معني بذلكالعمومیة یبلغ به 

  قید الاستیلاء: ثانیا

نه یجوز للإدارة الحصول على الأموال عن طریق إالعامة فلضمان سیر المرافق      
لات حالاستیلاء المؤقت وهو یطبق على المحلات غیر المخصصة للسكن فقط دون الم

السكنیة، ویكون ذلك في الحالات الطارئة والاستثنائیة والأصل أن المالك والإدارة یتفقان 
ارة الحق في الحصول على الأموال نه استثناءا للإدأبالتراضي وذلك مقابل تعویض، إلا 

الاستثناء أو  ذلك بانتهاءو  ،الأوبئةالحالات الاستعجالیة كالزلازل و  بالاستیلاء المؤقت في
كتابیا بأمر یصدر من الجهة  ستیلاءالاویكون  ،الحالة الاستعجالیة یعود المال إلى صاحبه

                                                             
سمیحة حنان خوادجیة، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، رسالة ماجیستر في القانون الخاص، قسم القانون العقاري،  1-

  .100-98، ص2008- 2007جامعة منتوري قسنطینة، 
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وهذا ما  1عدم الاتفاق،المختصة مع تعویض یتحدد في الاتفاق أو عن طریق القضاء عند 
التي حددت طریقة الاستیلاء  2مكرر 681إلى غایة  ق م ج 679أشارت إلیه المواد من 

 .وشروطه

  قید التأمیم: ثالثا

تحول وسائل الإنتاج من الملكیة الفردیة إلى الملكیة الجماعیة وذلك  فيالتأمیم  یتمثل     
وجود نص قانوني یحكم بذلك  عندإلا  التأمیم أمامولا نكون  لضمان المنفعة العامة للجماعة،

المرجع في تحدید الطریقة والإجراءات التي یتم عن طریقها انتقال هو القانون  یعد حیث
  .ق م ج 678م وهذا ما تم بیانه في  2الملكیة وكذا تحدید التعویض،

  جل المنفعة الخاصةأالقیود الواردة على حق الملكیة من : الفرع الثاني

  القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة: أولا

  : قید مضار الجوار غیر المألوفة - 1

یعد قید مضار الجوار غیر المألوفة من بین القیود القانونیة التي ترد على حق الملكیة      
للمصلحة الخاصة، ویتمثل الهدف من هذا القید حمایة الجیران من الأضرار التي تلحق بهم 

، فأي خطأ یتسبب بأي ق م ج 691م من إساءة استعمال المالك لحقه وهذا ما أشارت إلیه 
بالجار في جسمه أو في  یلحق هذا الضرر وقد ،ط یستوجب التعویضضرر ولو كان بسی

ن یمتنع على أوذلك إما ب تلك الأضرار،التسبب في  عدم فعلى المالك الحرص على 3أمواله،
ذلك الأذى من أو القیام بأعمال تمنع  إلحاق الأذى بجیرانه، انهأل من شاعمأالقیام ب
مسؤولیته، ولیس للجار الرجوع على  یرتبالأضرار  تلك لأن تسبب المالك في ،الحدوث

                                                             
.105-104سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص - 1  
.107- 106ادجیة، المرجع نفسه، صسمیحة حنان خو  - 2  

  .191-189، ص2010، جامعة باتنة، الجزائر،  3القانون، التزامات الجوار، العدد زرارة عواطف، دفاتر السیاسة و  -3
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له طلب إزالتها إذا هنا ف ،المالك بمضار الجوار المألوفة إلا إذا كان من غیر الممكن تجاوزها
 حمایة الغیر من انحراف المالك  فيمن هذا القید ویتجسد الهدف  ،اوزت الحد المألوفتج

یسبب أضرارا غیر مألوفة لجیرانه والذي المألوف باستعمال ملكیته على نحو  عن سلوكه 
  1.یستوجب التعویض

  : قید حق المرور -2

رض لیس لها ممر أیتقرر عند وجود  الذيإلى هذا القید  ق م ج 693المادة  أشارت     
حد أالمرور في عن طریق  إلاالطریق العام  إلىمحبوسة لیس لها منفذ للوصول  أوكاف 
 الأرضویكون حق المطالبة بحق المرور من حق صاحب  ،الملاك المجاورین أراضي

ویتم تعیین  ،كحق الانتفاع والاستعمال الأرضالمحبوسة ولكل من له حق عیني على هذه 
 ،التي یرد علیها هذا الحق الأرضالمحبوسة ومالك  الأرضحق المرور بالاتفاق بین مالك 

ق المرور ویتقرر هذا الحق ن القاضي من یتولى تعیین حإفي حالة عدم الاتفاق ف أما
   2.التي یتقرر علیها الأرضبصرف النظر عن نوع 

وبالقدر  اخف ضرر أالتي یكون فیها المرور  الأرضفي  إلاولا یستعمل حق المرور      
المحبوسة في  الأرضواستعمالها وفي حدود حاجة  الأرضوالذي یسمح باستغلال  ،المألوف

جل أمن  أرضهمقابل تقریر تعویض عادل نظیر الخسارة التي تصیب المالك جراء استعمال 
یمكن   أخرىمنفعة  أیةیشمل  أنویكون هذا التعویض مقابل حق المرور فقط دون  ،المرور

 الأرضاكتساب مالك  إلىلا یؤدي ذلك التعویض كما  ،المحبوسة الأرضتعود على  أن

                                                             
، 3، ط8عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ج -1

  .694ص، 1998لبنان، 
.58-52محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  - 2  
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 الأرضیمنع مالك  أنالوارد علیها حق المرور  الأرضكیة الممر ویجوز لمالك المحبوسة لمل
  1.عن دفع التعویض الأخیرامتنع هذا  إذا أرضهالمحبوسة من المرور من 

  : قید وضع الحدود -3

ویتمثل  ،ید بسبب المشاكل التي قد تنجم عن وجود تلاصق بین العقاراتقیتقرر هذا ال     
ین وذلك عن طریق وضع ترضین متلاصقأقید وضع الحدود في وضع خط فاصل بین 

رض حتى یتم التعرف على الحد الذي أتصل حدود كل  أین إلىعلامات مادیة ظاهرة تبین 
یقوم بها المالكین  أنوتتطلب عملیة وضع الحدود  ،الأخرىرض عن أیفصل بین كل قطعة 

 هــیــإل ارتـأش اـذا مـون وهـانـقـوة الـقـق بـحـذا الــت هـبـثـا ویـمـهـنـیـزاع بــاك نـنــن هـكــم یــل إذاا ـعـم
  . ق م ج 703م 

وبوجود المستندات التي تكون لكل مالك یتم معرفة الحد الفاصل للملكیتین لیتم بعدها      
نه یتم تحریر إتم الاتفاق بین المالكین ف فإذا ،وضع العلامات المادیة التي تفصل بینهما

لم یحصل اتفاق بین  إذامحضر بذلك یتم التوقیع علیه ولكل منهما رفع دعوى التعیین 
  2.كل مالك على المالكین حسب الحصة التي  یملكها الطرفین وتكون نفقات التحدید

  : قید الحائط المشترك -4

عد أالقانون لكل شریك في الحائط المشترك استعمال الحائط وفقا لما  وأجازالملكیة الشائعة 
یقوما بوضع عوارض حتى  أنفلهما  ،الأخرن یكون في ذلك مساسا بحق الشریك أله دون 

ن یكون الاستعمال في الحدود أیحمل الحائط فوق طاقته و  أنین لكن دون ءبنایستند على ال
تبین عد  إذاتجدیده  أوالمشترك  الحائط بإصلاحالقیام  حق فيوللشریكین ال ،المسموح بها

القانون  ألزمصلاحیته للغرض الذي خصص له ونظرا للاستعمال المستمر لهذا الحائط فقد 

                                                             
.64-58، ص السابقمحمد حسین منصور، المرجع  - 1  
.76-75نبیل سعد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، المرجع السابق، ص  - 2  
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الشریكین بالمشاركة في صیانة الحائط المشترك وتقع النفقات على الطرفین كل حسب 
   1.ق م ج 704م  إلیه أشارت حصته وهذا ما

ذا      نه هو من یتحمل تبعة إصدعه فت أوحد الشریكین في تلف الحائط المشترك أسبب ت وإ
تهدم  إلىیؤدي  وفي حالة وجود خلل في الحائط قد ،والترمیم الإصلاحذلك من نفقات 

حسب حصة كل  كلیهمابنائه من جدید وتكون النفقات على  إعادةالحائط فعلا فللشریكین 
ذلك فیمكن  أثناءمتواجدا  یكن لم أوالبناء  لإعادةحد الطرفین أفي حالة رفض  أما ،منهما

وله الرجوع على  ،من القضاء للقیام بذلك إذنالبناء الحصول على  إعادةللطرف الراغب في 
  . البناء لإعادة  أنفقهاحسب حصته في الحائط  بالنفقات والمصاریف التي  الأخرالشریك 

جل الاستتار به بشكل أتعلیة الحائط المشترك من  إلىالحاجة  الأمروقد یستدعي      
ویتحمل  ،ذلك بین الطرفین ذلك حیث یمكن الاتفاق على يصلحة فكانت هناك م إذا أحسن

ذا ،كل منهما نصیبه من النفقات والمصاریف فهو  الأخركانت المصلحة تخص طرفا دون  وإ
ن أمل الحائط الثقل الزائد دون یلزم حتى یتح من یتحمل النفقات لوحده وعلیه القیام بكل ما

للحائط المشترك من حق  إضافتهتم  لذيوتكون ملكیة الجزء ا ،یحمل الحائط فوق طاقته
وفي  ،یشاركه في ذلك الشریك الذي لم یساهم في النفقات أنالشریك الذي قام بتشییده دون 

 نازلن یتأعلیة بوالترمیم والت الإصلاحیتحلل من تحمل نفقات  أننه للشریك إف الأحوالكل 
 2.عن حصته في ملكیة الحائط المشترك

  : قید المطلات والمناور - 5

التي یكون الهدف منها  التي تم إنشائها في المبنى یقصد بالمطلات تلك الفتحات     
ویكون هذا على الملك بمراعاة مسافة معینة  ،الشرفاتكالنوافذ و خارج الالإطلال والنظر إلى 

فإذا كان المطل  ،المطلات حیث تختلف المسافة باختلاف نوع المطلاته ذعند فتح ه
                                                             

.83-80محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 1  
.84- 83نفسه، صمحمد حسین منصور، المرجع  - 2  
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مواجها فیجب احترام مسافة مترین تقاس من ظهر الحائط الذي به المطل أو الحافة 
نه إذا كان أإلا  ،سنتیمتر 60أما المطلات المنحرفة فتكون المسافة فیها  ،الخارجیة للشرفة

هو في نفس الوقت مواجها للطریق العام ففي هذه  المطل المنحرف على العقار المجاور له
، أما من ق م ج 710و 709م وهذا ما أشارت إلیه  1الحالة یصبح هذا القید عدیم النفع،

الضوء دون التمكن من یكون الغرض منها تمریر الهواء و  المناور فهي تلك الفتحة التي
شرط أن تكون  ضر بالجیران علىالنظر منها على الملاك المجاورین فیجوز فتحها لأنها لا ت

ارتفاع لا یتمكن من خلالها أي شخص الإطلال على الآخرین ولا تشترط فیها على مستوى و 
  .ق م ج 711م وهذا ما قضت به  2أي مسافة محددة،

  : قید حق الشرب -6

نشأ أقرب مصدر للمیاه وعلیه فكل مالك أیتمثل في حق الشخص في سقي أرضه من      
نه یجوز للملاك أأو أي مصدر للمیاه یكون له حق الاستئثار بها لوحده، إلا  مسقاة

المجاورین استعمالها عند حاجة أراضیهم إلى الري وذلك بعد استیفاء مالك المسقاة لحاجته 
منها، وبهذا فإن على الملاك المجاورین المستفیدین من تلك المسقاة وصیانتها حسب نسبة 

ید منها المسقاة ویكون حق الشرب من حق الملاك المجاورین التي تستف الأرضمساحة 
  3.التي توجد بها المسقاة للأرض

  : قید حق المجرى -7

 دــك قــذلـل ،اورینـجـمـلاك المـلل تكون اةـه أرضه أو مسقبوردا یسقي ـمالك مـالقد لا یجد       
حد الملاك المجاورین له حتى یتمكن من الحصول أیضطر إلى شق مجرى یمر في ملكیة 

                                                             
حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار المعارف للنشر  -1

  .115-114، ص1998، مصر، 1والتوزیع، ط
.50رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 2  
.40محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 3  
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على مورد للمیاه یسقي به أرضه، وهذا نظرا لما قد یتهدد هذا المالك وغیره من الملاك من 
لذا قرر القانون هذا القید على حق المالك  1جفاف الأرض وزوال منفعتها وقیمتها الزراعیة،

المیاه إلى الأرض التي تكون في جل إیجاد مجرى یتم عن طرقه تمریر أفي ملكیته من 
  2.ق م م 809م حاجة لذلك ویكون ذلك مقابل تعویض مناسب وعادل وهذا ما قضت به 

  : قید حق الصرف أو المسیل -8

أیضا إلى  بحاجة ن للمالك الحق في الحصول على مورد للمیاه لسقي أرضه فهوأبما      
قرب مصرف خاص یكون لأحد أطریق أو ممر لصرف المیاه التي تزید عن حاجته إلى 

قرب أالملاك المجاورین أو باستعمال أحد الأراضي المجاورة لتمریر هذه المیاه الزائدة إلى 
  3.لك الأرض عن المصرف العموميتمصرف عمومي وذلك بسبب بعد 

  حق الملكیةالقیود الإرادیة الواردة على : ثانیا

نجد أن هذه القیود تتمثل في قید واحد یرد على الملكیة بناءا  المراجعبالعودة إلى أغلبیة      
كما نلاحظ بأن القانون الجزائري لم یتطرق إلى هذا القید على خلاف على اتفاق الطرفین 

  :ویتمثل هذا القید في بعض القوانین الأخرى كالقانون المصري

 :التصرفقید المنع من  -

تعد سلطة التصرف جوهر حق الملكیة فهي أول سلطة یمنحها حق الملكیة للمالك فهي      
تحقیق مصلحته،  من أجلتعني حق المالك في التصرف في أمواله بالطریقة التي یریدها 

أجل أن حق الملكیة لیس بحق مطلق یمكن أن یتم تقییده بقیود معینة من  وباعتبار

                                                             
.99الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، صحسن كیرة،  - 1  
المنشور بمجلة الوقائع المصریة عدد رقم  1948جویلیة  16الموافق لـ  1367رمضان  9المؤرخ في  131قانون رقم  -

.1948جویلیة  29الموافق لـ  1367رمضان  22الصادر في ) أ(مكرر 108 2  
.125سي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، المرجع السابق، صشوقي بنا - 3  
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التصرف كذلك بمنع  تقید سلطةیمكن أن  لذلك 1،المصلحة الخاصةأو  المصلحة العامة
المالك من التصرف في ملكیته، وهذا القید هو قید مؤقت لا یؤدي إلى نزع الملكیة بشكل 

د حقه في التصرف فیها یجمیتم فقط ت إنما ،یبقى بصفته كمالك لأن صاحب الملكیةنهائي 
التي ترمي إلى تحقیق ذا الشرط بكثرة في عقود التبرع ویرد ه 2،لمدة معینة من الزمن

بعدم التصرف ویرد  وغالبا یتضمن هذا الشرط تصرفا ناقلا للملكیة مشروطا ،مصلحة جدیة
أن یشترط على المشتري  أو العقار على العقارات والمنقولات حیث یستطیع مالك المنقول

یكون هذا القید صحیحا فلابد من توفر وحتى  3،لمدة معینة العقار عدم التصرف في المنقول
  :تتمثل فیما یلي شروط معینة

أن یرد هذا الشرط في عقد أو وصیة وبشكل خاص في العقارات حیث یمكن شهره  *    
واستعماله كحجة على الغیر ولا یمكن للمالك أن یقرر هذا القید بإرادته المنفردة على مال 

  .معین من أمواله

ن تكون الغایة منه حمایة أباعث وراء تقریر هذا القید مشروعا و یجب أن یكون ال *    
مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إلیه وكمثال منع البائع من التصرف في الشيء 

  .المبیع حتى یتم الوفاء بثمن المبیع كاملا

المنع فلا یمكن اشتراط بأن یتم المنع لمدة معینة ومحددة أن تكون مدة المنع معقولة  *    
                                           4.ینقضي قید المنع من التصرفوبانتهاء هذه المدة  ،من التصرف لمدى الحیاة بشكل مؤبد

   وعلیه إذا توفرت الشروط السالف ذكرها فإنه یتم حرمان ومنع المالك من سلطة التصرف في 
                                                             

.54رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 1  
  .503عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -2
التي ترد على حق الملكیة، دراسة مقارنة بین القانون المدني  الإرادیةحمد حسن قدادة، مدى شرعیة القیود أخلیل  -3

العدلیة والمشروع التمهیدي للقانون المدني الفلسطیني، مقال منشور في مجلة  الأحكامومجلة  الأردنيالفرنسي والمصري و 
  .128-127، ص2004، فلسطین، 2، العدد12، مجلدالإسلامیةالجامعة 

مانع من التصرف في ضوء المعاملات المدنیة والفقه الإسلامي، مقال منشور في مجلة الشرط المحمد مرسي الزهرة،  -4
  .75، ص 1998الحق جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
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ما أن لأمحددا بالنسبة ملكیته لمدة محددة، والمنع هنا إما أن یكون  عمال وتصرفات معینة وإ
یكون ذلك عاما دون أن یتم تحدید الأعمال والتصرفات التي یحرم منها المالك من القیام 

  1.بها

حیث نصت  ق م م 823م ولقـد أشـار القـانون المدنـي المصـري إلـى هذا القیـد في      
التصرف في مال، فلا یصح هذا الشرط ما إذا العقد أو الوصیة شرطا بمنع " : یلي على ما

  .لم یكن مبینا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة

من التصرف حمایة مصلحة مشروعة  ویكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع
  .للمتصرف أو للمتصرف إلیه أو الغیر

  ."أو الغیر والمدة المعقولة یجوز أن تستغرق مدى حیاة المتصرف او المتصرف إلیه

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو " ق م م  824م  كما نصت     
  ."الوصیة صحیحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له یقع باطلا

                           

                          

  

                             

  

  
                                                             

  .68، المرجع السابق، صمعاملات المدنیة والفقه الإسلاميالشرط المانع من التصرف في ضوء المحمد مرسي الزهرة،  -1
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   المبحث الثاني                              

  الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة                      

تخول للمالك  فهين حق الملكیة هو من أوسع الحقوق العینیة انتشارا أن عرفنا بأسبق و      
الاستحواذ على ثلاث سلطات یمارسها بكل حریة على الشيء محل الحق، كما یمكن للمالك 

 ،سلطة الاستعمال أو الانتفاع مثلاعن تجزئة هذا الحق فله أن یتنازل عن السلطات للغیر 
وعلیه فإنه لا یمكنه ممارسة هذه السلطات التي تنازل عنها إلا أنه یبقى متمتعا بالرقبة حیث 

هذه السلطات التي بإمكانه  تتمثلیبقى له حق التصرف في ملكیته دون تدخل أي أحد و 
  :فیما یلي التنازل عنها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة

  ) المطلب الأول(نتناولهما في حق الانتفاع وحق الاستعمال الذي س    

  ).المطلب الثاني(وحق الارتفاق الذي سنتطرق إلیه في     
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  المطلب الأول                                    

  أحكام حقي الانتفاع والاستعمال والسكنى                      

نوعین من الحقوق التي تتفرع عن حق الملكیة والمتمثلة  سنتطرق في هذا المطلب إلى     
وحق الاستعمال والسكنى الذي  )الفرع الأول(في  هأحكام في حق الانتفاع الذي سنتناول

  .)الفرع الثاني(في  هإلى أحكام سننتقل

  أحكام حق الانتفاع: الأول الفرع

لى الأسباب  )ثانیا(ثم إلى أثاره ) أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى المقصود بحق الانتفاع  وإ
  .)ثالثا(التي تؤدي إلى انقضائه 

  المقصود بحق الانتفاع: أولا

  : تعریف حق الانتفاع -1

إلا أن الفقه عرفه بأنه  ،بالعودة إلى نصوص القانون المدني لا نجد تعریفا لحق الانتفاع     
ذلك الحق العیني في الانتفاع بشيء مملوك للغیر شرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى 

وعلیه فحق الانتفاع هو حق عیني أصلي متفرع عن  1صاحبه والذي ینتهي بموت المنتفع،
ل حق استعما "المنتفع" لمنقول یمنح لصاحبهحق الملكیة یرد إما على العقار أو على ا

دون أن یستطیع التصرف فیه أین تبقى سلطة التصرف في  2استغلال الشيء محل الحق،و 
د أو ـقادم أو الشفعة أو بالتعاقـتـهذا الحق إما بال ابـكتساویتم  ،"مالك الرقبة"ید المالك 

ــهذا ما أكون و ــانـتضى القـقـبم ـــدتـ ــــ ــــ ــــ به إلى ، كما یمكن أن یتم الإیصاء ق م ج 844م ه ـ
  .من نفس المادة 2ف به أشخاص متعاقبین  وللحمل المستكن وهذا ما أفادته

                                                             
  .42، ص2005، مصر، 1ة المعارف للنشر والتوزیع، طأحمن، النظریة العامة للحق، منشحمد شوقي محمد عبد الر أ -1
ة أحسن كیرة، المدخل إلى القانون، القانون بوجه عام، النظریة العامة للقاعدة القانونیة، النظریة العامة للحق، منش -2

  .462، صم.غ.ن.س، مصر، 1المعارف للنشر والتوزیع، ط
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  :خصائص حق الانتفاع -2

واستغلال الشيء  ستعمالاحق الانتفاع حق عیني أصلي یخول لصاحبه سلطتي  - أ   
 امالك باعتبارهوالتي تبقى في ید المالك محل الحق دون سلطة التصرف والمتمثلة في الرقبة 

   1.الرقبة تلكل

ینقضي حق الانتفاع سواء  نتهائهاابحق الانتفاع حق عیني مؤقت محدد بمدة معینة  - ب   
ن حق الانتفاع یرتبط بحیاة إوفي حالة عدم تحدید المدة ف ،كانت المدة طویلة أو قصیرة

المنتفع حیث ینتهي بموت هذا الأخیر أین تعود سلطتي الاستغلال والاستعمال إلى المالك 
ن توفي  ،وتجتمع الملكیة كاملة مرة أخرى في ید المالك كما ینتهي حق الانتفاع حتى وإ

 854م ارت ــــا أشـمـك ،ق م ج 852م دته ـا أكـذا مـوه 2فاع،ـتـل الانـجأهاء ـتـل انـبـع قـتفـنـالم
  . سنة  15إلى سقوط حق الانتفاع لعدم الاستعمال لمدة  ق م ج

وهو یرد على عقار  ستهلاكللاحق الانتفاع یرد على شيء مملوك للغیر غیر قابل  - ج   
نه یتقرر على إوبالنظر إلى طبیعة حق الانتفاع ف 3أو على منقول مملوك لشخص من الغیر،

شيء غیر قابل للاستهلاك حیث یجب على المنتفع أن یحافظ على هذا العقار أو المنقول 
 4الحق إلى مالك الرقبة بانتهاء حق الانتفاع، لزم برد الشيء محطوال مدة الانتفاع كما یلت

ومع هذا یمكن أن یرد حق الانتفاع على أشیاء قابلة للاستهلاك كالنقود والغلال وهي التي 
استهلاكها والمنتفع هنا یلتزم برد مثلها أو بدلها عند انتهاء حق  طریق یتم الانتفاع بها عن

 5.هذا الحق على الأشیاء الغیر المادیة كبراءة الاختراع مثلاكما یمكن أن یرد  ،الانتفاع

                                                             
.215-214لمرجع السابق، صمحمد حسین منصور، ا - 1  

، العدد 15حمد، ماهیة حق المنفعة، دراسة مقارنة، مجلة الرافدین، المجلدأضحى محمد سعید النعمان وعمر ریاض  -2
  .478-477، صم.غ.ن.س، العراق، 53
.194نبیل سعد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص - 3  
.129شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي، المرجع السابق، ص - 4  
.195نبیل سعد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص - 5  
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  :الشروط الواجب توفرها في الأموال حتى تكون محلا لحق الانتفاع -3

أن یتم كما یمكن  ،أن تكون الأموال التي یرد علیها حق الانتفاع موجودة وقت إنشائه - أ   
  .في المستقبل كون الأموال قابلة للوجودتفي المستقبل شرط أن  إنشائه

أن تكون الأموال التي یرد علیها حق الانتفاع معینة تعیینا دقیقا وقت إنشاءه أو قابلة  - ب   
  .للتعیین بحیث یكون للأطراف إمكانیة العلم بها بشكل واضح وكاف ینفي الجهالة

اب أن تكون الأموال محل حق الانتفاع أموالا مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والآد - ج   
 1.یصح التعامل بها مماالأموال  تلككما یجب أن تكون  ،العامة

  أثار حق الانتفاع: ثانیا

  : أثار حق الانتفاع بالنسبة للمنتفع -1

  :حقوق المنتفع -أ

  ،هـد لــعأا ـا لمــفـقه و ـن منفعتـادة مـه والاستفـق واستخدامـل الحـيء محـال الشـعمق استـح -   
كما للمنتفع الحق في  ،ن كان الشيء المنتفع به عبارة عن منزل فیستعمله المنتفع بسكناهإف

والحقوق المقررة لمصلحته كحق یتصل بالشيء محل الحق من ملحقات استعمال كل ما 
  2.المرور مثلا الذي یستفید المنتفع منه باستعماله

حق استغلال الشيء محل الحق إما بشكل مباشر إما بزراعة الأرض بنفسه وجني  -   
الثمار أو بطریق غیر مباشر كان یؤجرها أین تكون ثمار الشيء من حق المنتفع بقدر مدة 

                                                             
.462المرجع السابق، ص ،أحمد، ماهیة حق المنفعة، دراسة مقارنةضحى محمد سعید النعمان وعمر ریاض  - 1  

یز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق العینیة التبعیة، دراسة مقارنة، علي الهادي العبیدي، الوج -2
  .199، ص2011، الأردن، 8دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط
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وذلك دون أن تكون المنتجات من حق المنتفع لأنها تنتقص من قیمة الأصل فهي  ،انتفاعه
  . ق م ج 846م قا لما ورد في وف 1تكون من حق مالك الرقبة،

  :المتمثلة فيدارة التي لا تمس بجوهر الشيء و حق القیام بأعمال الإ -   

تأجیر العین المنتفع بها والحصول على بدل الإیجار ویلتزم المنتفع هنا  بمدة الانتفاع *     
ن إوطالما بقي الانتفاع قائما ف ،فله تحدید أي مدة یریدها شرط أن لا تتجاوز مدة الانتفاع

نن الإیجار ینتهي حتى إالإیجار یبقى مستمرا، أما إذا انتهت مدة الانتفاع ف جله ألم ینتهي  وإ
  .ق م ج 469م وهذا ما قضت به  2،بعد، كما ینتهي الإیجار بموت المنتفع

نبیع المحصول حتى ولو كان ذلك قبل نضوجه والاستفادة من ثمنه *     انقضى  حتى وإ
دراك حق الانتفاع قبل جني المحصول شرط دفع المنتفع للأجرة عن المدة اللازمة لإ

  3.المحصول وجنیه

استیفاء المنتفع لحقوقه إما بطریقة ودیة أو عن طریق اللجوء إلى القضاء عندما یكون *    
ز نه یجو إحق الانتفاع عبارة عن حق في ذمة شخص أخر كالدین، وبمجرد حصوله علیها ف

  .له استثمارها والتصرف فیها شرط أن یرد مثلها عند انقضاء حق الانتفاع

حضور اجتماعات وجلسات الشركات إذا كان حق الانتفاع عبارة عن أسهم أو  *   
  4.حصص في تلك الشركات لأن حضور المنتفع یعد من أعمال الإدارة

ه إجراء أي رقبة فلیس لأما فیما یخص أعمال التصرف فبما أن المنتفع لا یملك ال     
ن حقه في الانتفاع هو حق مؤقت یمنحه فقط الحق في الاستغلال والاستعمال لأتصرف 

                                                             
.201- 200علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص - 1  

 .http//www العربیة،                                                        هشام عوض، حق الانتفاع، الموسوعة -2
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14907&m=1-arab  

.هشام عوض، حق الانتفاع، موقع الموسوعة العربیة، المرجع نفسه - 3  
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وللمنتفع التنازل عن هذا الحق للغیر مع  ،دون التصرف الذي یبقى من حق المالك وحده
انت وكاستثناء إذا ك 1الالتزام بشهر هذا التنازل إذا كانت العین محل الحق عبارة عن عقار،

ن المنتفع یتملك هذا الشيء ویتصرف إالعین محل الحق عبارة عن شيء قابل للاستهلاك ف
 851م ه ـو بدله عند انتهاء حق الانتفاع وهذا ما قررتنه ملزم برد مثله أأفیه ویستهلكه إلا 

  .ق م ج

  :التزامات المنتفع -ب

التقید بما ورد في سند  عد له حیث على المنتفعأاستعمال الشيء محل الحق وفقا لما  -   
فإذا كان حق الانتفاع وارد على أساس الانتفاع بمسكن فالمنتفع یستعمله  ،إنشاء حق الانتفاع

  .على ذلك الأساس إذ لا یمكنه تحویل المسكن إلى عیادة مثلا

إدارة العین محل الحق إدارة حسنة وبذل عنایة الرجل المعتاد في ذلك فلیس للمنتفع  -   
دارة العین بشكل غیر مشروع لأاستعمال    .ن ذلك یؤدي إلى نزع العین من یدهوإ

التكالیف المعتادة التي تقتضیها أعمال شيء محل الحق وتحمل كل النفقات و ال صیانة -   
الصیانة خلال مدة الانتفاع والتي تسمح للمنتفع الاستفادة من العین المنتفع بها دون أن 

  2.لتي لم یكن للمنتفع ید فیها والتي تكون على المالكیتحمل التكالیف غیر المعتادة ا

فعلى المنتفع أن یبذل  ،تحمل المسؤولیة عن هلاكهالمحافظة على العین المنتفع بها و ا -   
  ،من العنایة ما یكفي لیحافظ على سلامة العین المنتفع بها حتى لا یصیبها الهلاك أو التلف

ن عبء إعادة العین إلى ما كانت إبفعل المالك ففإذا هلكت العین محل الحق وكان ذلك 
ما إذا كان الهلاك بسبب المنتفع فهو من یتحمل تبعة الهلاك وفي أ ،علیه یكون على المالك

                                                             
.401، صالسابقرمضان أبو السعود، المرجع  - 1  
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كل الأحوال یستمر حق الانتفاع للمدة التي تم الاتفاق علیها بعد إعادة العین المنتفع بها إلى 
  1.ذلكما كانت علیه ما لم یتم الاتفاق على خلاف 

إخطار المالك بكل ما یقع على العین من تعد أو هلاك فیجب أن لا یتردد المنتفع في  -   
أو  ،إخبار المالك عن أي شيء یطرأ على العین من تعد الغیر على العین المنتفع بها

أو الحاجة إلى اتخاذ إجراء معین  ،الإصلاحات الجسیمة التي یكون على المالك القیام بها
حمایة العین من الهلاك أو التلف وهذا حتى لا یقع عبء ذلك فیما بعد على جل أمن 

   2.المنتفع

جرد المنقول وتقدیم كفالة فإذا كان حق الانتفاع وارد على منقول فیجب جرده وفقا  -   
ویحرر في ورقة یوقع  ،وتقویمه لتحدید قیمته هلمحضر یتم فیه تعیین طبیعة المنقول ومقدار 

لمنتفع والمالك وهذا عند تملك المنتفع للمنقول شرط أن یرد مثله أو بدله أو علیها كل من ا
كما على المنتفع تقدیم  ،وتكون نفقات الجرد على المنتفع ،قیمته عند انتهاء حق الانتفاع

كفالة حتى یضمن الوفاء لمالك الرقبة بالتعویض إذا أعسر أو ضاع المنقول أو تعرض 
ویجوز  ،عوض الكفیل كالرهن الرسمي أو الحیازي يعیني كاف مینأكما له تقدیم ت ،للتلف

 3.إعفاءه من الكفالة إما صراحة أو ضمنا ویستنتج ذلك من سند إنشاء حق الانتفاع

ذا تأخر المنتفع عن إجراء الجرد أو تقدیم الكفالة      أو امتنع عن ذلك فلمالك الرقبة  ،وإ
غیر أن حق المنتفع یظل قائما فإذا قام المنتفع بهذین  ،حبس المنقول وعدم تسلیمه

  4.ثماره من یوم بدء حق الانتفاعنه یتسلم المنقول و إبعد ذلك ف جراءینالإ

                                                             
.228، صالسابقمحمد حسین منصور، المرجع  - 1  
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على المنتفع أن یحافظ على الشيء و رد الشيء المنتفع به عند انتهاء حق الانتفاع  -   
 ،الشيء إلى صاحبه كما تسلمهجل التمكن من رد أمحل الحق ویبذل العنایة اللازمة من 

لا عما یصیب العین المنتفع بها من تلف أو هلاك إذا انتهت مدة و ویعتبر المنتفع مسؤ 
ن كان ذلك یعود إلى إ الانتفاع ولم یقم المنتفع برد الشيء محل الحق إلى مالك الرقبة حتى و 

تعماله أو لم یقم كما یعد تعدیا عدم رد العین إلى صاحبها حتى ولو لم یتم اس ،سبب أجنبي
ویلتزم مالك الرقبة بتعویض المنتفع عن التحسینات  ،مالك الرقبة بالمطالبة بالعین المنتفع بها

أما إذا كانت دون  ،التي قام بها في العین محل الحق إذا كان مالك الرقبة على علم بها
الغراس  أو الإنشاءاتعلمه فلا یستحق المنتفع أي تعویض وتطبق أحكام الالتصاق على 

  1.الذي یتم القیام به خلال مدة الانتفاع

  : أثار حق الانتفاع بالنسبة لمالك الرقبة -2

  :حقوق مالك الرقبة -أ

ن یرتب رهنا رسمیا مثلا أك ،ن یعقد أي تصرف یریدهأحق التصرف في الرقبة وذلك ب -   
  .أو حق ارتفاق إلى غیر ذلك من التصرفات فله أن یتصرف في ملكه كما شاء

حق الحصول على منتجات العین المنتفع بها بما أن ثمارها تكون من حق المنتفع  -   
إذا كان حق الانتفاع واردا على أسهم في الشركة فإذا قامت : وكمثال ،خلال مدة انتفاعه

الشركة بشراء أسهم جدیدة ووزعتها على الشركاء فإنها تكون من حق مالك الرقبة لأنها تدخل 
  .ولا یكون للمنتفع سوى فوائدها ضمن رأس المال
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إلزام المنتفع بتنفیذ التزاماته بالمحافظة على العین المنتفع بها ومطالبته بإجراء تدابیر  -   
  1.تحفظیة أو إصلاح الضرر المتسبب فیه كما له أن یلجأ إلى القضاء لمباشرة أي دعوى

  :التزامات مالك الرقبة -ب

ن مالك الرقبة لا إالمنتفع فبما أن المنتفع یملك حقا عینیا ف الالتزام بعدم المساس بحقوق -    
إلا أن هذا الأخیر لا یمكنه  ،ینتقص من حق المنتفع وأن یقوم بأي تصرف یعیق أیمكنه 

منع مالك الرقبة من القیام بأعمال تقتضیها المحافظة على الشيء محل الحق حتى ولو أدى 
كما له القیام بالإصلاحات الجسیمة ولو لم یوافق المنتفع  ،إلى الانتقاص من حق المنتفع

وأدى ذلك إلى حرمانه من حقه في الانتفاع خلال المدة اللازمة للقیام بها ولیس على مالك 
  2.الرقبة تعویض المنتفع

ن إالالتزام بنفقات الإصلاحات الكبرى ففي حالة هلاك أو تلف العین المنتفع بها ف -   
وعلیه كل  ،لقیام بالإصلاحات اللازمة لتكون العین صالحة للانتفاع بهاالمالك ملزم با

وهذا ما  3المصاریف والنفقات التي تخص هذه الإصلاحات تقع على عاتق مالك الرقبة،
  . ق م ج 850م قررته 

ومن بین الآثار المترتبة أیضا أن القانون خول لمالك الرقبة والمنتفع حق مباشرة بعض      
ذلك لحمایة  حقوقهما تجاه بعضهما البعض أو تجاه الغیر وتتمثل هذه الدعاوى الدعاوى و 

  :في
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للمنتفع الحق في رفع دعاوى عینیة على   :اوى التي تكون من حق المنتفعــالدع -ج     
كل من یتعرض له في حقه في الانتفاع من دعوى الإقرار بحق الانتفاع، دعاوى الحیازة، 

الحدود، كما  له الحق في رفع دعاوى شخصیة عندما یتعلق الأمر دعوى القسمة وتعیین 
عمال تنتقص من حق الانتفاع كدعوى المسؤولیة عن المساس بالانتفاع، أبالتسلیم أو ب

الدعوى المتعلقة بالدین محل حق الانتفاع، والدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع ذاته أو بالحقوق 
  1.التي یتضمنها حق الانتفاع

لمالك الرقبة الحق في رفع دعاوى  : اوى التي تكون من حق مالك الرقبةــالدع - د     
على المنتفع والمتعلقة بالقیام بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء محل الحق، أو الحصول على 

كما له رفع دعاوى على الغیر عندما یتعلق  ،التعویض عن الهلاك أو التلف إلى غیر ذلك
الأمر بإثبات ملكیته كدعوى الاستحقاق أو دعوى إنكار الحق العیني، دعاوى الإقرار 

وتجدر الإشارة إلى أن كل الدعاوى التي یتم رفعها سواء من قبل المنتفع أو  ،ودعاوى الحیازة
 2.ى تكون حجة على الغیرلدى المحافظة العقاریة حت یتم شهرها مالك الرقبة یجب أن

  أسباب انقضاء حق الانتفاع: ثالثا

بما أن حق الانتفاع هو حق  ،جله أو وفاة المنتفعأانقضاء حق الانتفاع بانتهاء  - 1   
وقد تكون  ،حق الانتفاع معها ینقضينه محدد بمدة وبانتهاء تلك المدة أمؤقت فیعني ذلك 

وعلیه فحق الانتفاع هنا  ،جل مقررا بحیاة المنتفعالمدة غیر محددة ففي هذه الحالة یكون الأ
ن كان حق الانتفاع إ وینتهي حق الانتفاع بوفاة المنتفع أیضا حتى و  ،ینتهي بوفاة المنتفع

نه إذا كان للمنتفع زرع قائم في العین المنتفع أإلا  ،جل انقضائه بعدأمحدد بمدة ولم یحن 
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جرة الأبدفع  هذا الأخیرعلى شرط أن  ،منتفعنه یكون من حق الإبها وانقضى حق الانتفاع ف
  1.المدة اللازمة لإدراك الزرع وحصادهعن 

نه هلكت العین المنتفع هلاكا كلیا أانقضاء حق الانتفاع بزوال محله ومعنى ذلك  - 2    
نه ینتقل إلى القیمة التي تترتب جراء أإلا  ینتهي لانعدام المحل،ن حق الانتفاع إوزال محلها ف

  .ق م ج 853م  أشارت إلیهوهذا ما  2،الهلاك

سواء بانتقال  ةواحد ید انقضاء حق الانتفاع باتحاد ذمة مالك الرقبة والمنتفع في - 3   
حق الانتفاع إلى مالك الرقبة حیث تصبح الملكیة تامة  عودةملكیة الرقبة إلى المنتفع أو ب

  3.الذي أدى إلى اتحاد الذمةبب نه یمكن أن یعود حق الانتفاع إذا زال السأإلا  ،وكاملة

فإذا انقطع المنتفع عن  ،بالعدول عنه وأحق الانتفاع لعدم الاستعمال  انقضاء - 4   
ن حقه ینتهي إسنة بشكل مستمر وطوال هذه المدة ف 15استعمال حقه في الانتفاع كلیا لمدة 

إذا قام ، كما ینقضي كذلك هذا الحق ق م ج 854م  ضتوهذا ما ق 4بفوات هذه المدة،
المنتفع بالعدول أو التنازل عنه حیث یعود هذا الحق إلى مالك الرقبة لتصبح ملكیته تامة 

ولا یكون لهذا العدول أو التنازل أي أثر على الغیر إلا إذا تم تسجیله إذا كانت  ،كما كانت
   5.العین المنتفع عبارة عن عقار

فإذا أهمل المنتفع حقه لأكثر من  ،انقضاء حق الانتفاع عن طریق التقادم المكسب - 5   
نه یكتسبه وفقا لأحكام إسنة وقام الغیر بوضع یده على حق الانتفاع خلال هذه المدة ف 15
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التقادم المكسب إذا عقارا أما إذا كان منقولا فیكتسب بمجرد الحیازة بحسن نیة وعلیه ینقضي 
 1.حق الانتفاع بالنسبة للمنتفع

  أحكام حق الاستعمال والسكنى: الثاني الفرع

  تعریف حق الاستعمال والسكنى  : أولا

بما أن للمالك الحق في تجزئة ملكیته فله أن یرتب حق الانتفاع الذي یتضمن سلطتي      
الاستغلال والاستعمال فله كذلك التنازل عن سلطة الاستعمال دون الاستغلال ویبقى محتفظا 

  .لال ویعرف هذا الحق بحق الاستعمال والسكنىبسلطتي التصرف والاستغ

القانون المدني لا نجد تعریفا لهذا الحق حیث تم الإشارة إلیه  نصوصبالرجوع إلى و       
مصطفى الجمال ونبیل سعد إبراهیم  الأستاذ نأإلا القانون المدني  فيفي ثلاث مواد فقط 

لشخص على شيء مملوك للغیر هو الحق العیني الذي یتقرر "  :نهأب قاموا بتعریفه 
  2."ویخول لصاحبه استعمال الشيء لنفسه ولأسرته

إلا أن الشخص ینتفع فیه بشكل  ،السكنى صورة من صور الانتفاعیعد حق الاستعمال و      
وعلیه فصاحب  3محدود من الشيء محل الحق فلا یمكنه استغلاله على عكس حق الانتفاع،

 ،حق الاستعمال لا یستطیع تأجیر العین المنتفع بها فحقه ینحصر في الانتفاع من الشيء
منقول فیستعمل العلى العقار و  وللاستعمال صورتان فإما أن یكون استعمالا والذي یقع

  ،لاـثـة مـیـزراعـالآلات الـا كـهـیـراض فـض الأغـعـا أو وضع بـهـتـالأرض بزراعا و ـهـوبـركـالسیارة ب
ما أن ی   ي ــل فـثــمـتــو مــار وهــــقــعــــى الـلـون إلا عـــكــذي لا یــى والـنـكـق الســحـن ـارة عــبـون عـكـوإ
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السكن في المنزل وهو یعد استعمالا كذلك لذا أطلقت علیه تسمیة حق وحیدة وهي صورة 
   1.الاستعمال والسكنى

  والسكنىخصائص حق الاستعمال : ثانیا

حق الاستعمال والسكنى حق عیني أصلي یخول لصاحبه استعمال الشيء محل  - 1    
  .الحق بشكل محدد دون الحق في استغلاله أو التصرف فیه

وهو حق مقرر  ،السكنى حق مؤقت یرد على شيء مملوك للغیرحق الاستعمال و  - 2   
وفي كل الأحوال ینتهي هذا الحق بوفاة الشخص  ،لمدة معینة بانتهائها ینقضي هذا الحق

كما هو الحال في حق الانتفاع وبهذا یعود هذا الحق  ،المنتفع من حق الاستعمال والسكنى
  2.إلى مالك الرقبة

حق الاستعمال والسكنى حق محدود یرد على العقار والمنقول فیمنح هذا الحق  - 3   
فحق  ،الحق في استغلالها أو التصرف فیها لصاحبه حق استعمال العین المنتفع بها دون

وذلك یفهم  ،أما حق السكنى فیرد على العقار فقط ،المنقولعلى الاستعمال یرد على العقار و 
   3.من تسمیته فالانتفاع یكون باستعمال العقار والذي یكون عبارة عن منزل للسكن فیه

  نطاق حق الاستعمال والسكنى: ثالثا

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى یتحدد بقدر " : على ما یليق م ج  855م تنص     
ما یحتاج إلیه صاحب الحق وأسرته الخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي 

  ."یقررها السند المنشئ للحق

                                                             
.313محمد طه البشیر وغنى حسون طه، المرجع السابق، ص - 1  

العینیة الأصلیة، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري، دار النهضة للنشر  عبد المنعم فرج الصدى، الحقوق -2
  .930، صم.غ.ن.س، م.غ.ن.ب، 1والتوزیع، ط

.931عبد المنعم فرج الصدى، المرجع السابق، ص - 3  



41 
 

وعلیه فصاحب حق الاستعمال والسكنى مقید باستعمال حقه بالقدر الذي یسد حاجاته      
حق الانتفاع الذي له أن ینتفع بالشيء محل الحق بنفسه وله عكس صاحب  ،هو وأسرته

  1.الخ...الحق في تأجیره 

السكنى یتمیز بأنه حق مقصور على مقدار حاجة صاحب بما أن حق الاستعمال و      
في  ق م ج 856م وهذا ما بینته  2الحق و أسرته فلا یجوز التنازل عن هذا الحق للغیر،

ا على شرط صریح أو غیر عن حق الاستعمال والسكنى إلا بناءً لا یجوز التنازل لل" نصها 
  ."مبرر قوي

أو كان هناك  ،ا یمكن التنازل عن هذا الحق إذا اشترط ذلك صراحةنه استثناءً أإلا      
ن وقد أضفى القانون نوعا من المرونة على حق السكنى لأ ،مبرر قوي یدفع إلى التنازل

ومثال ذلك قدم السكن وعدم صلاحیته لیسكنه  ،الحق المبرر القوي كثیر التحقق في هذا
المنتفع أو تغییر صاحب هذا الحق لمكان وظیفته إلى مكان أخر ففي هذه الحالة یحق له 

  3.التنازل عن حقه

نه أن كل ما یتعلق ببقیة أحكام حق الاستعمال والسكنى فبما إوماعدا ما ذكر آنفا ف     
لانتفاع تسري على س الأحكام التي تطبق على حق ان نفإف ،صورة من صور حق الانتفاع

نه إذا كان استعمال أوأسباب الانقضاء إلى غیر ذلك، إلا  رآثاالسكنى من حق الاستعمال و 
التكالیف المعتادة لا تقع كلها ن نفقات الصیانة و إف العین المنتفع بها لا یستغرق كل منافعها

كما أن الحكم القاضي  ،علیه من منفعةعلى صاحب هذا الحق إلا في حدود ما یحصل 
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بتسلیم العین إلى شخص أخر یتولى الإدارة وتسلیم الأجرة إلى صاحب الحق لا یطبق كما 
  1.هو الحال في حق الانتفاع

  

  المطلب الثاني                                  

  أحكام حق الارتفاق                               

التي بین من خلالها و  في القانون المدني، الموادالمشرع حق الارتفاق بعدد من  خص    
حیث یتقرر هذا  ،ملكا ناقصا یعتبر أحكامه وقواعده التي نستخلص منها أن حق الارتفاق

الحق على عقار لفائدة عقار أخر لتحقیق مصلحة معینة حسب حاجة العقار الذي یتقرر 
وفیما یلي سنتطرق إلى المقصود بهذا  إلى غیر ذلك، المرور وألفائدته من حق الشرب 

  .)الفرع الثاني(في  إلى أثاره وأسباب انقضائه سننتقل ثم )الفرع الأول(وأنواعه في  الحق

  أنواعهالمقصود بحق الارتفاق و : الفرع الأول

  المقصود بحق الارتفاق: أولا

  : تعریف حق الارتفاق -1

حدا لمنفعة عقار حق یجعل "  :على أن حق الارتفاق هو ق م ج 867م نصت      
ن حق الارتفاق حق یتقرر لمصلحة عقار أمن خلال هذا التعریف یتبین ب، "لفائدة عقار أخر

العقار یسمى و  ،ر الأخیر في خدمة العقار الأخریكون هذا العقا نعلى حساب عقار أخر أی
أما العقار الذي یتقرر  ،الذي یتقرر لفائدته حق الارتفاق بالعقار المخدوم أو العقار المرتفق

رتفاق الاوعلیه لنكون أمام حق  2علیه حق الارتفاق یسمى بالعقار الخادم أو المرتفق به،
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أن لا یكون حق  ، كما یجبلشخصین مختلفینیجب أن نكون أمام عقارین مملوكین 
وتعتبر المنفعة التي یحققها هذا الارتفاق  1مخالف للنظام العام والآداب العامة،الارتفاق 

   2.منفعة عینیة تتعلق بالعقار ولا تعد منفعة شخصیة للمالك

  :خصائص حق الارتفاق -2

صاحب العقار المرتفق الحق في أن یحد حیث أنه لحق الارتفاق حق عیني عقاري  - أ   
دون وهو حق عقاري لأنه لا یرد إلا على العقار  ،لفائدة عقاره من منفعة العقار المرتفق به

  3.یرد على المنقول أن

أن هذا الحق یلحق بالعقار المخدوم في كل  ومعنى ذلك ،حق الارتفاق حق تابع - ب   
وعلیه لا یمكن التصرف فیه دون العقار إلا  ،من ملحقاته لأنه التصرفات التي تجري علیه

ن هذا الحق ینتقل مع إف ،فإذا انتقلت ملكیة العقار إلى شخص معین ،إذا تم التنازل عنه
وكل من له حق انتفاع أو حق استعمال أو سكنى أو كان مستأجرا  ،ملكیة العقار كالبیع مثلا

الغیر لا إلا أن  ،لعقار الخادما الأمر ینطبق علىإلى غیر ذلك یستفید من هذا الحق ونفس 
من بیع وغیرها إنما تنتقل إلیه الملكیة أو یستعمل حقه  التصرفات التي تجريیستفید من 

ن العقار یكون مثقلا به وعلیه لا یجوز التعدي الارتفاق لأ حق بشكل یحترم فیه وجود
  4.علیه

  ةـحق الارتفاق حق دائم كحق الملكیة تماما فهو یتبع الملكیة ویستمر طالما أن الملكی - ج   

ـــنه یـنـإه فـلیـاق وعـفـق الارتــل لحــجأدوام إذا تم تحدید عدم صفة الـد تنـع ذلك قـدائمة وم   يــضــقـ
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  1.بانتهاء الأجل المحدد وبذلك یصبح حقا مؤقتا

حق الارتفاق لا یقبل التجزئة حیث یقع على العقار المرتفق بأكمله فإذا تم تجزئة  -د   
وعلیه إذا كان العقار  2ن كل جزء منه یبقى مستفیدا من حق الارتفاق،إالعقار المرتفق ف

مملوكا على الشیوع لمجموعة من الأشخاص فلا یمكن تقریر حق الارتفاق دون رضا 
ي أما إذا كان العقار مشتركا فإذا تمت قسمته فذلك لا یعني انتهاء حق الارتفاق لأ ،الجمیع

حیث یبقى حد الشركاء إلى انقضاءه ألا یؤدي تنازل و  ،جزء حیث یبقى على كل الأجزاء
  3.مستفیدون منه الآخرون الشركاء

  حق الارتفاق أنواع: ثانیا

  : اقات السلبیةتـففاقات الایجابیة والار ـالارت - 1

فالارتفاق الایجابي هو الذي یمنح لصاحبه الحق في ممارسة أعمال ایجابیة على      
أما الارتفاق السلبي فهو الذي یمنع  ،كالحق في المرور أو الحق في الشرب ،العقار الخادم

صاحب العقار الخادم من القیام ببعض الأعمال التي كان له الحق في ممارستها قبل وجود 
  4.یتجاوز الحد المسموح به لارتفاعو بعدم التعلیة أكالارتفاق بعدم البناء  ،حق الارتفاق

   :الارتفاقات غیر المستمرةالارتفاقات المستمرة و  -2

یحتاج إلى تدخل الإنسان لممارستها  رتفاق المستمر الارتفاق الذي لایقصد بالا     
د أن ـذي لابـفاق الـو الارتـمر فهـتـسـیر المـا الارتفاق غمأ ،اـكالارتفاق بالمطل ویعد ارتفاقا سلبی

  ةــاجـد الحـنــعل إلا ــمــعتــسـو لا یـفه ،رورـمـفي ال حقـالـدوم كخمـقار الـعـب الـحاـیه صــدخل فـتـی
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  1.نه یستعمل بشكل متجددأوالرغبة في استعماله بمعنى 

   :الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات غیر الظاهرة -3

 ه ـا لا لبس فیـحـه وواضـاهر هو الذي یكون ظاهر لمالك العقار المرتفق بـاق الظـفـالارت     
إنما یكفي وجود علامة معینة واضحة  ،دون أن یكون ذلك عن طریق ممارسة أعمال معینة

فالارتفاق بالمرور یكون ظاهرا إذا كانت له علامة خارجیة كوجود طریق  ،تظهر للمالك
أما الارتفاق غیر  ،أما إذا كان غیر محدد بعلامة معینة فیكون غیر ظاهر ،مخصص لذلك

بذلك و الارتفاق  الظاهر فهو الارتفاق غیر الواضح والذي لا توجد فیه علامة تدل على هذا
  2.یكون غیر مكشوف

كما یجب أن لا  ،بما أن حق الارتفاق حق عیني عقاري فهو لا یرد إلا على العقار     
یجوز أن یترتب "  :ق م ج 867م نه حسب أإلا  فیه، یكون ذلك العقار خارجا عن التعامل

  ." الارتفاق على مال إذا كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

وعلیه یمكن لمالك العقار أن یستفید من ممر تحت الطریق العام حتى یتمكن من      
وتسمى بحقوق ارتفاق  ،وعلیه یعتبر حق الارتفاق واردا على أموال عامة ،الوصول إلى عقاره

نه لمالك العقار رفع دعوى في مواجهة الغیر لحمایة حیازته لهذا أیترتب على هذا إداریة و 
نه للإدارة الحق في إلغاء حقوق الارتفاق الإداریة أو تعدیلها للمصلحة العامة مع أكما  ،الحق

  3.تعویض المتضرر من هذا القرار

  

  

                                                             
.39محمد زیدان، المرجع السابق، ص - 1  
.507المرجع السابق، ص شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، باشا، مرسيمحمد كامل  - 2  
.414رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 3  
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  أثار حق الارتفاق وأسباب انقضائه: الفرع الأول

  الارتفاقأثار حق : أولا

   :وتتمثل فيرف ــل طـاتق كـع على عـي تقـزامات التـتـالالوق و ـقـار في الحـذه الآثــثل هــتتم     

  : أثار حق الارتفاق بالنسبة لمالك العقار المرتفق -1

حیث  التي یتمتع بها مالك العقار المرتفق الحقوق والالتزامات تتمثل هذه الآثار في      
یجري من الأعمال ما هو ضروري  أنلمالك العقار المرتفق  "ق م ج  872نصت م 

  ." لاستعمال حقه في الارتفاق ویحفظه

  : حقوق مالك العقار المرتفق -أ

استعمال  یقتضي أن یكون لمالك العقار المرتفق حق حیثالارتفاق  حق استعمال -     
  1.جاء به الارتفاق أو العرف المعمول بهتقررت لمصلحة عقاره وفقا لما  التي الخدمة

لمالك العقار المرتفق القیام بكل عمل قانوني ضروري لاستعمال حقه والمحافظة علیه  -     
إذا  ،باستعماله بالقدر اللازم الذي یستطیع عن طریقه استیفاء المنفعة المرجوة ومثال ذلك

كما له القیام بكل عمل  ،كان له حق ارتفاق بالمجرى فذلك یتطلب حفر قناة تجري فیها المیاه
نه الحفاظ على حقه في الارتفاق كالصیانة مثل تعبید الطریق في حالة الارتفاق أمن ش

  2.یمر عن طریقه الذي بالمرور أو صیانة الجسر

 ایةـاوى لحمـض الدعـال بعـه استعمـاس بحقـالة المسـق في حـقار المرتفـه لمالك العـنأا ـكم     
  :المتمثلة فيحقه 

                                                             
.74ن، المرجع السابق، صامحمد زید - 1  
.303محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص - 2  
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دعوى الإقرار التي یطالب فیها بالإقرار له بحق الارتفاق على العقار المرتفق به بالإضافة 
  1.إلى دعاوى الحیازة كذلك

  :التزامات مالك العقار المرتفق -ب

لحدود حق الارتفاق وذلك باستعماله لهذا الحق كما  عدم تجاوز مالك العقار المرتفق -     
بحیث لا یجوز له إحداث أي زیادة في حق  ،تم الاتفاق علیه في وثیقة إنشاء هذا الحق

حیث لا یجوز مثلا إذا تقرر ارتفاق بالمرور للمسكن ثم  ،الارتفاق أو التغییر في مضمونه
دي إلى زیادة العبء على العقار فذلك یؤ  ،تحول المسكن أو جزء منه إلى ناد أو عیادة

وهذا لا یجوز لأنه یعتبر إخلالا بالالتزام حیث یجب الاقتصار على حق المرور  ،المرتفق به
  .ق م ج 872م  نصت علیهوهذا ما 

حیث یجب أن یستعمله  ،عدم إساءة استعمال مالك العقار المخدوم لحق الارتفاق -     
فإذا ترتب عن استعماله الإضرار بالعقار وكان  ،كنمم اقل ضرر أعنه إلا  أعلى نحو لا ینش

ن المسؤولیة تقوم على عاتق المتسبب في إف ،لو تم استعماله على نحو صحیح هیمكن تفادی
  .ق م ج 872م وهذا ما أوضحته  2الضرر،

الأصل أنها تكون و  ،الحفاظ علیهالواجبة لاستعمال حق الارتفاق و  تحمل نفقة الأعمال -     
ذلك لا یعد من النظام  نأإلا  ،مالك العقار المرتفق لأنه المستفید من الارتفاق قعلى عات

به أو  المرتفق ن تكون النفقات على صاحب العقارأیجوز الاتفاق على مخالفة ذلك بف ،العام
  .ق م ج 874م في وفا لما ورد وهذا  3أن تكون على الطرفین معا كل بنسبته،

  

                                                             
.76، المرجع السابق، صمحمد زیدان - 1  
.78، المرجع نفسه، صمحمد زیدان - 2  
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  :أثار حق الارتفاق بالنسبة لصاحب العقار المرتفق به -2

  :حقوق مالك العقار المرتفق به -أ

ن لم إ من حق مالك العقار الخادم أن یعارض ویرفض تغییر موضع الارتفاق حتى و      
كما  ،فلا یمكن لمالك العقار المخدوم القیام بذلك دون موافقته ،یكن عبئا على العقار الخادم

مالك العقار لذلك التغییر فیه فائدة  كان لمالك العقار الخادم طلب تغییر موضع الارتفاق إذا
بحیث أصبح عبئا على العقار الخادم أو أعاق ذلك الارتفاق القیام بتحسینات  ،المرتفق به
ویجوز أن یكون الموضع الجدید في العقار الخادم أو في عقار أخر لمالك  ،في العقار

هذا التغییر  على على أن لا یترتب ،ر الخادم أو في عقار أجنبي إذا قبل هذا الأخیرالعقا
رتفاق كما كان الأمر في الابحیث یسهل علیه استعمال  ،ضرر لمالك العقار المرتفق وقوع

  .ق م ج 875م وهذا ما أشارت إلیه  1الموضع السابق،

  :التزامات مالك العقار المرتفق به -ب

لأن  ،الأصل أن مالك العقار المرتفق به لا یلتزم بأي عمل ایجابي فیما یخص الارتفاق     
صاحب العقار  من تدخلالالارتفاق یمنح سلطة مباشرة لصاحبه لمباشرته دون حاجة إلى 

وعلیه فالتزامه هنا هو التزام سلبي یتمثل في ترك الحریة لصاحب حق الارتفاق في  ،الخادم
أما فیما  ،وهذا فیما یخص الارتفاقات الایجابیة ،تي یخوله له حق الارتفاقممارسة الأعمال ال

  ،ةــنـیـال معـمـأعـام بـقیـن الـه عـق بـفـرتـمـار الـقـعـك الـالـنع مـتـا یمـة فهنـات السلبیـاقـفـیخص الارت
كالتعلیة أو البناء ماعدا هذا فإن مالك العقار الخادم یحتفظ بكل السلطات التي تخوله إیاها 

لا عد مخلا بالتزامه وعلیه ،نه لا یمس بحق الارتفاقأالملكیة طالما  بضمان إعادة  یلتزم وإ
  2.الحال إلى ما كان علیه والتعویض إذا تم القضاء به

                                                             
.239-238نبیل سعد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص - 1  
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وفیما یخص اثر تجزئة العقار فهنا نفرق بین تجزئة العقار المرتفق والعقار المرتفق به      
  :كما یلي

  :تجزئة العقار المرتفق - 

ن الارتفاق یظل قائما على كل جزء شرط أن إإذا تم تجزئة العقار المرتفق إلى أجزاء ف     
فإن كان مثلا حق الارتفاق عبارة عن  ،لا یزید ذلك من العبء الواقع على العقار المرتفق به

فیجب أن یبقى في نفس الموضع  ،الحق في المرور في مكان معین من العقار المرتفق به
نه إذا تمت التجزئة ولم یعد الارتفاق مفیدا إلا لجزء أكما  ،ن تم تجزئة العقار المرتفقإ حتى و 

الأجزاء المتبقیة من  ىالحق عل معین من العقار فلمالك العقار الخادم المطالبة بإزالة هذا
  .ق م ج 876 موهذا ما قضت به  1العقار الخادم،

  : تجزئة العقار المرتفق به - 

ن تمت تجزئة إ یبقى حق الارتفاق قائما على كل جزء من العقار المرتفق به حتى و      
 وأنه إذا كان الارتفاق لا یستعمل أإلا  ،ویبقى الوضع على ما كان علیه قبل التجزئة ،العقار

لا یمكن استعماله فیما یخص بعض الأجزاء فلمالك كل جزء من هذه الأجزاء المطالبة بإزالة 
بحیث یظل الجزء الذي یقع علیه الارتفاق هو فقط المثقل  یملكه،الارتفاق عن الجزء الذي 

  .ق م ج 877م وهذا وفقا لما ورد في  2بهذا الحق دون الأجزاء الأخرى،

  أسباب انقضاء حق الارتفاق: ثانیا

  :ینقضي حق الارتفاق لأسباب عامة وأخرى خاصة وتتمثل في     

  

                                                             
.422رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 1  
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  :الأسباب العامة لانقضاء حق الارتفاق -1

إلا أن هذا  ،انقضاء حق الارتفاق بانقضاء الأجل بما أن حق الارتفاق تابع للملكیة -أ     
ینقضي حق  تلك المدةبانتهاء و  ،أن یتقرر الارتفاق لمدة معینة یمكنالأمر لیس مطلق حیث 

  .ق م ج 878الارتفاق وهذا الأمر نادر الحدوث، وهذا ما ورد في م 

 ،حد العقارین سواء العقار الخادم أو العقار المخدومأهلاك ب انقضاء حق الارتفاق - ب    
بناء فیعود بذلك حق التم إعادة  أما إذا ،ن یكون العقار بناء وتهدم فیزول بذلك محلهأك

ذا كان الهلاك جزئیا ف ،الارتفاق مجددا وهذا شرط عدم سقوطه بعدم الاستعمال ن حق إوإ
  1.الارتفاق یبقى قائما على الجزء المتبقي كما یعتبر هلاكا نزع الملكیة للمنفعة العامة

ُ  ،تحاد الذمةإب انقضاء حق الارتفاق -ج     منح لفائدة عقار على بما أن الارتفاق هو حق ی
ن إفإذا اجتمعت ملكیة العقارین في ید شخص واحد ف ،حساب عقار مملوك لشخص أخر

تصور وجود حق ارتفاق على عقار یملكه یمكن  حیث لا ،حق الارتفاق ینقضي بسبب ذلك
ن حق الارتفاق یعود إتحاد الذمة فإوفي حال زال السبب الذي أدى إلى  ،نفس الشخص
  .ق م ج 878م  قضت به مجددا وهذا ما

سنوات وفي حالة كان الارتفاق مقررا  10انقضاء حق الارتفاق لعدم الاستعمال لمدة  -د    
سنة عكس حق الارتفاق  33نه ینقضي لعدم الاستعمال لكن لمدة إلفائدة مال مورث ف

  .ق م ج 879م وهذا ما أفادت به  2،العادي

 نعنيو ، ق م ج 880م انقضاء حق الارتفاق لاستحالة الاستعمال حسب  -ه    
ویجب أن تكون الاستحالة مطلقة فإذا كان الارتفاق  ،الاستحالة تغیر الوضع المادي للأشیاءب

أجریت تغیرات على العقار المرتفق أدت إلى اختفاء المطل فهذا یعني انقضاء و بالمطل 

                                                             
.328-327، صالسابقرمضان أبو السعود، المرجع  - 1  
.337-336محمد طه البشیر وغنى حسون طه، المرجع السابق، ص - 2  
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ذا عادت الأشیاء إلى الوضع الذي كانت علیه ف ،الارتفاق   ،ن حق الارتفاق یعود إلى حالهإوإ
      .سنوات 10 مدةإلا أن الارتفاق ینقضي إذا كانت مدة عدم استعماله قد دامت ل

فإذا فقد الارتفاق منفعته التي تقرر بسببها أو  ،انقضاء حق الارتفاق لزوال فائدته - و    
أصبحت منفعته محدودة لا تتناسب مع العبء الملقى على العقار المرتفق به كان لمالك 

  1.العقار المرتفق به التحرر من الارتفاق كلیا أو جزئیا

  :الأسباب الخاصة لانقضاء حق الارتفاق -2

 یؤدیانسببین آخرین في القواعد العامة  یوجده بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرت أعلا     
  :إلى انقضاء حق الارتفاق وهما

ولا یكون  ،انقضاء حق الارتفاق بتحقق الشرط الفاسخ إذا كان معلقا على شرط فاسخ -     
لزوال الارتفاق أثرا رجعیا إذ تعتبر المدة التي كان حق الارتفاق قائما فیها قبل تحقق الشرط 

  2.الفاسخ كأنها لم تكن

فإذا قام مالك العقار المرتفق بالنزول عنه ونزول  ،انقضاء حق الارتفاق بالنزول عنه -     
لك یتحرر مالك العقار المرتفق به وبذ ،مالك العقار المرتفق إما أن یكون صریحا أو ضمنیا
  3.كلیا من العبء الذي كان ملقى علیه بسبب الارتفاق

  

  

               
                                                             

.243-242نبیل سعد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، المرجع السابق، ص - 1  
.243نبیل سعد إبراهیم، المرجع السابق، ص - 2  
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نستخلص أخیرا أن الحقوق العینیة الأصلیة هي الحقوق التي تنشأ بشكل مستقل دون      
أن تكون هناك الحاجة لوجود حق تستند علیه لنشأتها، فهي تنشأ مقصودة لذاتها وتخول 
صاحبها سلطات معینة تمنحه مزایا ومنافع مختلفة للاستئثار بشيء أو مال معین، ویعد حق 

ه الحقوق وأوسعها نطاقا فهو الحق الدائم الذي یمنح صاحبه الحق في الملكیة من أبرز هذ
التحكم في المال الذي یكون بین یدیه، وهو الحق الوحید الذي تجتمع فیه كل السلطات التي 
  ،یمكن للمالك ممارستها من استغلال استعمال وتصرف على النحو الذي یراه المالــك مناسبـــا

في التصرف في ملكیته إلا أن القانون المدني فرض بعض القیود  وبالرغم من أن المالك حر
التي یجب علیه احترامها والتقید بها التي قد تكون مفروضة من أجل المصلحة العامة أو من 

  . أجل المصلحة الخاصة

ومن بین الحقوق العینیة الأصلیة نجد الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة، وتنقسم إلى ثلاثة 
  :أنواع وهي

حق الانتفاع الذي یخول صاحبه حق استغلال واستعمال العین المنتفع بها دون حق      
التصرف الذي یكون لمالك الرقبة وهو حق مؤقت محدد بمدة معینة ینتهي الانتفاع 
  هبانقضائها أو بموت المنتفع ویعود هذا الحق إلى المالك لتجتمع الملكیة بشكل تام في ید

  . مرة أخرى 

لاستعمال والسكنى الذي یعد صورة من صور الانتفاع، والتي تتجلى في سلطة حق ا     
استعمال العین للغرض الذي أعدت لأجله، كالسكن فیها إذا كانت عبارة عن منزل وهذا  

  .دون سلطة الاستغلال والتصرف التي تبقى من حق المالك

، فیتم بذلك تسخیر عقار حق الارتفاق وهو الذي ینشأ بسبب حاجة العقار لخدمة معینة     
یسمى بالعقار الخادم لفائدة عقار أخر یسمى بالعقار المخدوم، من أجل المرور أو تمریر 

  .الخ.......أنابیب لإیصال المیاه من أجل السقي أو من أجل تفریغ المیاه 
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  الفصل الثاني         

  الحقوق العینیة التبعیة    
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   الفصل الثاني                            

  الحقوق العینیة التبعیة                       
وهي ما یعرف كذلك بالتأمینات العینیة، وهي حقوق تخول صاحبها سلطات مباشرة      

ولا مقصودة بذاتها، إنما تنشأ لضمان الوفاء على الأموال المثقلة بها، وهي لا تنشأ مستقلة، 
والذي تكون تابعة له في وجوده، وعدمه، وعلیه فالحق العیني أو التأمین  بحق شخصي،

العیني لا ینشأ إلا بوجود الحق الشخصي، فببطلان السبب المنشئ للحق العیني فان التامین 
المنشئ للحق ینقضي معه  ونفس الأمر بالنسبة للانقضاء إذا انقضى السبب ،یبطل كذلك

  ،صـتخصیـازي، الـحیـن الـرهـي، الــمـن الرسـرهـال : مین، وتتمثل الحقوق العینیة التبعیة في أالت
  .والامتیاز 

  :وسنتناول في هذا الفصل هذه الحقوق بالتقسیم التالي

  حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحیازي: المبحث الأول

  حق الامتیازحق التخصیص و : المبحث الثاني
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  المبحث الأول                                

  حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحیازي                  

من أهم الحقوق العینیة التبعیة، وكلاهما ینشأ  یعتبر الرهن الرسمي والرهن الحیازي     
بنفس الطریقة إلا أنهما یختلفان في بعض التفاصیل على عكس الحقوق الأخرى، سنتطرق 

ثم الرهن الحیازي في  )المطلب الأول(في هذا المبحث إلى دراسة الرهن الرسمي في 
  .)المطلب الثاني(

  الأول  المطلب                                   

  حق الرهن الرسمي                                 

قانونیة في القانون  مواده في عدة تنظمو تناولت العدید من القوانین الرهن الرسمي      
، وسنتطرق في هذا المطلب إلى المقصود ق م ج 936إلى غایة  882المدني من المادة 

الفرع (أسباب انقضاءه في ننتقل إلى عرض أثاره و ، ثم )الفرع الأول(بحق الرهن الرسمي في 
  .)الثاني

  المقصود بحق الرهن الرسمي: الفرع الأول

   ).ثانیا( ثم إلى خصائصه) أولا( سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف حق الرهن الرسمي

  تعریف الرهن الرسمي وخصائصه: أولا

    :تعریف الرهن الرسمي -1
الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا  " :یليعلى ما  ق م ج 882 متنص      

دینه یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في  لوفاء على عقار
  ." استیفاء حقه من ثمن ذك العقار في أي ید كان
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ح ـالـب لصـرتـتـی ذيـي الـبعـتـعیني الـق الـحـك الـو ذلــي هـمـرســن الــرهــاه أن الــومعن     
ویتقرر لضمان الوفاء بالدین على عقار المدین لیستوفي الدائن حقه من ثمن العقار   ،نــدائـال

الرهن الرسمي بموجب عقد یتفق علیه الدائن  أمتقدما بذلك على الدائنین العادیین، و ینش
فضلیة في استیفاء وعلیه فالرهن الرسمي یرد دائما على عقار كما تكون للدائن الأ 1والمدین،

  2.حقه بالتقدم على غیره من الدائنین

 :خصائص الرهن الرسمي -2

هو حق عیني لأنه یخول لصاحبه سلطة مباشرة   :الرهن الرسمي حق عیني عقاري -أ    
على الشيء محل الرهن لاستیفاء حقه من قیمته، كما یمنحه حق التقدم على غیره من 
الدائنین وتتبع العقار في أي ید كان، وعقاري لأنه لا یرد إلا على عقار وهذا ما أشارت إلیه 

ُ ، وعلیه فلا یرد على المنقولات لكثرتها ق م ج 886 م من صعب وسهولة انتقالها مما ی
  3.عملیة تسجیلها وشهرها

بما أن الرهن الرسمي یقتضي لقیامه كأداة ضمان وجود   :الرهن الرسمي حق تبعي - ب    
التزام الوفاء بالدین، فإن مصیر الرهن هو نفس مصیر الدین حیث یتبعه في وجوده وعدمه، 

ن انتقلت  الملكیة للغیر حتى یتم الوفاء بالدین، ویجوز كما یبقى العقار مثقلا بالرهن حتى وإ
    4.أن یكون الرهن الرسمي ضمانا لأي التزام مهما كانت طبیعته

فإذا  ،یعد كل جزء من العقار ضامنا للدین : الرهن الرسمي حق غیر قابل للتجزئة -ج    
لكامل الدین، زء العقار أو العقارات المثقلة بالرهن الرسمي فإن كل جزء منه یظل ضامنا جُ 

وبالنسبة للدین المضمون یعتبر كل جزء من  ،ویكون للحائز الحق في المطالبة بكامل الدین
                                                             

 ،1ط عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار إحیاء التراث العربي، -1
   . 270- 269، ص1970، لبنان، 1ج
الشخصیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق لسید تناغو، التأمینات العینیة و سمیر عبد ا -2

  .17، ص2008، مصر، 1ة المعارف، طأالامتیاز، الكفالة، قانون التمویل العقاري، منش
.14-13-12، ص2006، الجزائر، 1التوزیع، طالرهن الرسمي، دار الأمل للنشر و عقد  زاهیة سي یوسف، - 3  
.272-271السابق، صعبد الرزاق السنهوري، المرجع  - 4  
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العقارات المرهونة، وفي حالة الوفاء بجزء كبیر من الدین بالدین مضمون بكامل العقار أو 
لرهن فإن العین تبقى مثقلة بالرهن وضامنة لما تبقى من الدین ویمكن الاتفاق على تجزئة ا

  1.أو التنازل عنه لأن هذا الشرط لا یعد من النظام العام

  شروط إنشاء الرهن الرسمي: ثانیا

  :الشروط الموضوعیة لإنشاء الرهن الرسمي-1

یخضع الرهن الرسمي للقواعد العامة التي یخضع لها سائر التصرفات الأخرى بما أنه     
   :ما یلي إلىلذا سنتطرق فی عبارة تصرف قانوني

  :أهلیة إبرام عقد الرهن الرسمي -أ

یعتبر الرهن الرسمي من بین التصرفات الخطرة على الراهن   :أهلیة الدائن الراهن -     
فهو عمل دائر بین النفع والضرر، وعلیه لابد من توفر أهلیة التصرف لدى المدین الراهن، 

 884قررته المادة ویستوي أن یكون الدائن الراهن المدین نفسه أو أي شخص أخر وهذا ما 
  2.إلى إخراج ملكیة العقار المرهون من ید الراهن هذا الرهن لا یؤديو ، ق م ج

بما أن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد وهو الراهن،  :  أهلیة الدائن المرتهن -     
 لأنه لیس ملزم بشيء تجاه الراهن فیكفي أن ،فلا تشترط في الدائن المرتهن أهلیة التصرف

  لأن تصرفه یعد عملا نافعا نفـعا محضا، لذا یكـفـي أن تـتـوفر في الداـئن المـرتـهـن  یكون ممیزا

  

                                                             
.18-15، صالسابقزاهیة سي یوسف، المرجع  - 1  

 العینیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، التأمیناتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،  -2
  .27، ص 2010، الجزائر، 1التوزیع، طقوق الامتیاز، دار الهدى للنشر و الرهن الحیازي، ح
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  1.أهلیة التعاقد لیتم عقد الرهن الرسمي

    :العقار الذي یرد علیه الرهن الرسمي -ب

حسب ما ورد في المادة  : أن یكون الشيء الذي یرد علیه الرهن الرسمي عقارا -     
والحكمة من ذلك تكمن في بقاء الحیازة  ،الرهن الرسمي إلا على العقار یردلا  جق م  886

في ید الراهن، ویتم حمایة أي حق وارد على العقار المرهون عن طریق إعلانه في الشهر 
  2.العقاري، حتى یكون حجة في مواجهة الغیر

یجب أن یكون    :أن یكون العقار مما یصح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني -     
یمكن للدائن المرتهن التنفیذ  بحیث االعقار أو العقارات محل الرهن مما یجوز التعامل فیه

كما  ،تعود ملكیتها للدولةالمخصصة للنفع العام والتي  عقاراتال، فلا یجوز التعامل في اعلیه
یجب أن یكون العقار قابلا للبیع في المزاد العلني في حالة عدم الوفاء بالدین في الأجل 

  3.المحدد، والذي عن طریقه یستطیع الدائن المرتهن استفاء حقه 

ومعنى وجود العقار وقت الرهن أن  : أن یكون العقار موجودا وقت الرهن الرسمي -     
یجوز عقد الرهن الرسمي على بناء لم یتم إنجازه بعد أو قید یكون قائما عند عقد الرهن إذ لا 

تجیز التعامل في الأشیاء المستقبلیة، إلا أنه في الرهن  ق م ج 92م نجاز، فرغم أن الإ
 4،الرسمي لا یجوز رهن العقار المستقبل، وعلیه فكل رهن یقع على مال مستقبل یعد باطلا

ذكر في القانون المدني الجزائريتم الإشارة إلیه في القانون وهذا ما  ُ   .المدني المصري ولم ی

   

                                                             
.341- 340المرجع السابق، ص التأمینات الشخصیة والعینیة، الرزاق السنهوري،عبد  - 1  

أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانین ، شوقي بناسي -2
  .32ص، 2009، الجزائر، 1الوضعیة، الفرنسي والمصري، دار هومة للنشر والتوزیع، ط

.35، صالسابقالمرجع  محمد صبري السعدي، - 3  
.36المرجع نفسه، صمحمد صبري السعدي،  - 4  
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یجب أن یكون العقار المرهون معینا  : أن یكون العقار المرهون معینا تعیینا دقیقا -       
والتي من  ،وذكر المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقار ،ویجب تحدید طبیعته وموقعه ،بالذات

ویتم ذكر هذه المعلومات والبیانات إما  ،خلالها یمكن تعیین العقار ووصفه بشكل جید ودقیق
في نفس العقد الرسمي أو في عقد رسمي لاحق ویترتب على تخلف التعیین بطلان عقد 

  1.ق م ج 886م وهذا ما أشارت إلیه  ،الرهن

یجوز أن  ق م ج 884 موفقا لما ورد في   :أن یكون العقار المرهون ملكا للراهن -     
یكون الراهن هو المدین نفسه أو أن یكون شخصا أخر یقدم الرهن لمصلحة المدین، ویجب 
أن یكون الشخص الراهن أهلا للتصرف في العقار ومالكا للعقار المرهون ملكیة صحیحة 

رهون فلا یستطیع أن سواء كان المدین أو غیره، وعلیه إذا لم یكن الراهن مالكا للعقار الم
د ـه یعــلك الغیر لأنـوز رهن مـث لا یجـون، حیـیمنح أي حق للمرتهن على العقار المره

 2.اطلاـب

  :الالتزام المضمون بالرهن الرسميشروط  -ج

بوجود الرسمي الرهن یرتبط وجود  : أن یكون الالتزام المضمون بالرهن موجودا -     
باطل،  ضامن لالتزام باطلیمكن تصور وجود رهن  وعلیه ،الالتزام المضمون به وهو الدین

شرط إزالة سبب  صحیحا لأنه یعد یمكن أن یرد الرهن على التزام قابل للإبطال إلا أنه
 893 م قضت بهوهذا ما  3،وعلیه فكل ما یقع على الدین یقع على الرهن القابلیة للإبطال،

  .ق م ج

رأینا سابقا أن العقار المرهون یجب أن یكون   :أن یكون الالتزام المضمون معینا -     
معینا بدقة ونفس الأمر ینطبق على الالتزام المضمون بالرهن، فیجب تعیینه بشكل دقیق، إذ 

                                                             
.159-157، صالسابقالمرجع  شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري، - 1  
. 159نفسه، ص المرجع ،شوقي بناسي - 2  
.67-66، صالسابقالمرجع محمد صبري السعدي،  - 3  
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إنما یجب تحدید الرهون التي تثقله، ومقدارها وهل  ،لا یكفي العلم فقط بأن العقار مرهون
ي لكي یضمن دینا أخر، ویطبق هذا الأمر استنفذ الراهن قیمة العقار أم لا یزال العقار یكف

  1.، وعدم توفر هذا الشرط یؤدي إلى البطلانبصفة منفردة على كل دین

  :الشروط الشكلیة لإنشاء الرهن الرسمي-2

نرى بأنه  ق م ج 883 مبالعودة إلى نص  : إفراغ الرهن الرسمي في قالب رسمي -أ    
إفراغ عقد الرهن الرسمي في ورقة  التي تتمثل فيلینعقد الرهن الرسمي لابد من الرسمیة، و 

وتكمن أهمیة اشتراط الرسمیة  2الإرادة،التعبیر عن  صحة وسلامة العقد رسمیة لضمان
التصرف الذي الراهن من إدراك خطورة  تمكین نعقاد في حمایة الراهن والمرتهن، وفيلال

إذا جل الأ عند حلولنه أإلا  ،للراهن، فرغم أن ملكیة وحیازة العقار المرهون تبقى سیقدم علیه
زع منه لیتم بیعها في المزاد العلني تفإن ملكیة العقار المرهون تن ،یقم الراهن بوفاء دینه لم

یضمن وجوده  موظف عموميوجوده أمام المرتهن حقه، أما مصلحة المرتهن ف یستوفيحتى 
 ، وتدبر أمورهن وأهلیتهمعرفة كل ما یخص أصل ملكیة الراهعلى  هویساعد ،في مركز أمن

  3.دون الحاجة إلى حكم من القضاء لإستیفاء حقهوالحصول على سند تنفیذي یستعمله 

الدین المضمون فهو یخضع للقواعد  فقط دونعلى عقد الرهن  الرسمیة تقتصرو      
فقد یكون مصدره عقد رسمي أو عقد عرفي كما قد یكون مصدره إرادة منفردة أو  4العامة،
  5.بلا سبب أو القانونإثراء 

ها فالأصل أن ق م ج 883 موفیما یخص مصاریف ونفقات العقد فوفقا لما أشارت إلیه      
إلا أنه یمكن الاتفاق على خلاف ذلك بأن یتحملها المرتهن أو أن یتحملها الراهن  تقع على

                                                             
  1 .70-69ص، محمد صبري السعدي،السابق -
.282- 281المرجع السابق، ص التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق السنهوري، - 2  
.281- 280، صنفسهعبد الرزاق السنهوري، المرجع  - 3  
.22زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص - 4  
.279المرجع السابق، ص  التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق السنهوري، - 5  
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الكفیل العیني أین تكون العلاقة هنا بین  كما یمكن أن یتحملها، الطرفین مناصفة بینهما
المرتهن والكفیل فقط، وبإمكان هذا الأخیر الرجوع على المدین المرتهن بالنفقات التي قام 

  1.بدفعها كونه الطرف المستفید من العقد

قضت ا ـذا مـوه إذا تـخـلف ركـن الرسمیةا ـلقـطـا مـاطلا بطلانــب الـرسمـي الرهن عقد یعدو      
لأن الشكل الرسمي مطلوب للانعقاد ولیس للإثبات، وعلیه فلا یمكن  ،ق م ج 883 م بـه

وكل  ،المرتهن ،مسك بهذا البطلان من حق الراهنتحریر الرهن في ورقة عرفیة، ویكون الت
  2.أن تقضي به من تلقاء نفسها لمحكمةكما أنه ل ،ذي مصلحة

ـــأش د بالرهن، حیثـكذلك في التوكیل والوعة ـة واجبـى أن الرسمیـارة إلـتجب الإشو       ارت ـ
الشكل  إلى وجوب تحریر الوكـالة والوعد بالتعاقد حسب ق م ج 72م و  ق م ج 572 م

  3.الذي یتم فیه تحریر العمل القانوني محل الوكالة والوعد بالتعاقد

ونعني ببیانات التخصیص تلك   :بیانات التخصیص في عقد الرهن الرسمي - ب    
البیانات المتعلقة بتعیین العقار، أو العقارات المرهونة، والبیانات المتعلقة بتحدید الدین، أو 
الدیون المضمونة، ویجب أن تكون هذه البیانات كافیة ودقیقة تمیز فیها العقار المرهون عن 

إنما یتم فقط  الغلط في هذه البیانات إلى بطلان العقدلا یؤدي غیره من العقارات، و 
 وأإلا إذا كان واقعا في بیانات جوهریة یتعذر بدونها معرفة حقیقة العقار المرهون  یحه،تصح

أن  ن تعذر ذلك فیجوزإ و  ،الرهن الرسمي عقدتدوین هذه البیانات في  یتمو ، الدین المضمون
لا أعتبر باطلا بطلانا تستكمل في ورقة رسمیة لاحقة  حتى ینعقد الرهن كاملا وصحیحا وإ

  .ج ق م 886و 886ا ما أكدته المادتین وهذ 4مطلقا،

                                                             
.286، صعبد الرزاق السنهوري، التأمینات الشخصیة والعینیة، المرجع السابق - 1  
.26-25زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص - 2  

  .81-80محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -3
.79-77، صنفسهمحمد صبري السعدي، المرجع  - 4  
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  أثار الرهن الرسمي وانقضاؤه: الفرع الثاني

  أثار الرهن الرسمي: أولا

  :أثار الرهن الرسمي فیما بین المتعاقدین -1

الالتزامات التي تقع على  وتتمثل هذه الآثار في  :أثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن -أ
  :بها وتتمثل فیما یليالراهن وفي الحقوق التي یتمتع 

  :التزامات الراهن -     

إنشاء الرهن الرسمي لصالح الدائن المرتهن على العقار الذي یملكه بنفس الطریقة التي *    
عقد الرهن  انعقادوینشأ الرهن الرسمي بمجرد البائع ملكیة المبیع إلى المشتري،  ینقل بها

  1.وهذا إذا كان العقار معینا بالذات وملكا للراهن

اهن أن لا یتعرض على الر ف ق م ج 898م ضمان سلامة الرهن وهذا ما أشارت إلیه  *   
نها أن تضعف الضمان وتنتقص من قیمة أن یقوم بأعمال وتصرفات من شأللدائن في حقه ب
بملكیة المال المرهون أو بوجود حق عیني  دعاءات الغیرإدفع كما علیه  2العین المرهونة،

ضمان هلاك أو تلف العین المرهونة فللمرتهن علیه كما  3من شأنه الإضرار بحق المرتهن،
 حق المرتهن وینتقل 4،عند الهلاك الحق في طلب الوفاء بدینه أو بتقدیم ضمان أخر كاف

                                                             
.384- 383المرجع السابق، ص التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق السنهوري، - 1  
  .http//www حق الامتیاز، الموسوعة العربیة،                                                      محمد واصل،  - 2

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8037&m=1-arab  
.388عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 3  
.لمرجع السابقا موقع الموسوعة العربیة،محمد واصل، - 4  
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ق عن نزع الملكیة للمنفعة مبلغ التعویض أو التأمین أو المبلغ المستح إلى في هذه الحالة
 .ق م ج 900م  ما نصت علیهوهذا الذي تقرر للراهن لقاء الهلاك،   العامة

لم  ما ،ق م ج 883 مأكدته و  سالفا والتي تطرقنا إلیهاالتزام الراهن بنفقات العقد والقید *    
المصاریف المتعلقة بقید  نجد أن، ق م ج 906 میتم الاتفاق على غیر ذلك، وبالعودة إلى 

على الراهن، إلا أنه یمكن الاتفاق في عقد الرهن على تحدید من  تقعشطبه الرهن و  دتجدیو 
  1.على طرف معین أو على الطرفین مناصفةبأن تكون  مصاریفهذه ال یتحمل

    :نــراهــوق الــقــح - 

فله ، ق م ج 894 مأشارت إلیه  وهذا ماحق التصرف في العقار المرهون، للراهن  *   
القیام بأي عمل قانوني یریده على أن یكون التصرف الذي یقدم علیه لا یؤثر في حق 

 الرهن أو على قیمة العقار،ن هناك تصرفات من شأنها أن تشكل خطورة على لأ ،نالمرته
من شأنه المساس بحق المرتهن لا یعد نافذا في حق هذا  الراهن یعقده تصرفوعلیه فكل 

فلا ینفذ هذا البیع في حق المرتهن إلا إذا تم الراهن ببیع العقار المرهون  إذا قامف ،الأخیر
أما  وبذلك یصبح الراهن أمام واقع الوفاء الفوري للدین، الرسمي، شهره قبل أن یتم قید الرهن

وتعد سلطة التصرف من  إذا كان المرتهن قد قام بالقید مسبقا فلا یعد البیع ساریا في حقه،
ام العام فلا یجوز للدائن المرتهن اشتراط عدم التصرف في العقار المرهون لأن هذا النظ

  2.الشرط یتعارض مع الرهن الرسمي

دارته  *    فللراهن الحق  ق م ج 897م  و 896م  فبالعودة إلىاستغلال العقار المرهون وإ
نافذا في مواجهة  هذا التصرف وحتى یكون والحصول على فائدته، في تأجیر العقار المرهون

یكون  أن أو، المتفق علیها الغیر فلابد من تسجیله قبل قید الرهن حتى یسري لكامل المدة

                                                             
.97محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 1  
.84زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص - 2  



64 
 

في حدود أعمال  ن لم یثبت ذلك فلا یسري إلاإ و  ،ثابت التاریخ قبل تسجیل نزع الملكیة
  1.التي یعود تقدیرها للقاضيالإدارة الحسنة 

تسجیل تنبیه نزع الملكیة أین  حتى یتموالتصرف فیها  وللراهن أیضا قبض الأجرة مقدما     
كما یستطیع بیع ثمار العین المرهونة التي قام بزراعتها قبل  تلحق الأجرة بالعقار المرهون،

حتى یكون  قبل تسجیل نزع الملكیةوعلیه أن یتصرف في الثمار  ،أن تلتحق بالعقار المرهون
  2.في مواجهة المرتهننافذا 

كما كان یفعل سابقا قبل  عقاره أن یستعملالحق في  لراهنفل ،العقار المرهون استعمال *   
 أن وأمبنى  عبارة عن فیسكن في العقار إذا كان فیما هو قابل لذلك حیث یستعمله ،الرهن
  3.وذلك دون الإضرار بحقوق الدائن المرتهن ،أرض زراعیة عبارة عن إذا كان بالزراعة یقوم

  :بالنسبة للدائن المرتهنأثار الرهن  - ب   

عقد الرهن الرسمي ملزم لجانب  بما أنلا یلتزم الدائن المرتهن بأي التزام اتجاه الراهن      
بتنبیه المرتهن  الذي یبدأحق التنفیذ على العقار لاستیفاء دینه كیتمتع بحقوق  إلا أنهواحد، 

بدء  بعد ذلك یتمل ،التنفیذ عن طریق التنبیه بنزع الملكیة ثم یأتي بعدها ،لمدین بالوفاءل
لیستوفي بذلك حقه حسب المرتبة التي یحتلها وفي إجراءات بیع العقار في المواعید المقررة 

إلا إذا كانت العین  ،دون أن یمتد التنفیذ إلى أموال الراهن غیر المرهونة حدود قیمة دینه
على  هإلا أن ،لطریقةایكون التنفیذ على الكفیل العیني بنفس و  ،المرهونة لا تكفي للوفاء

ا ـمإوله الحق في التنفیذ ، إجراءات التنفیذ تخاذلاحلول الأجل  نتظارا في هذه الحالةالمرتهن 
   .ق م ج 901م وهذا ما قضت به  4،يـینــل العــراهن أو على الكفیـى الـلـع

                                                             
.91إلى ص 88، من صنفسهزاهیة سي یوسف، المرجع  - 1  
.94-93ص ، السابق المرجعزاهیة سي یوسف، - 2  

  .238صالمرجع السابق، ، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، شوقي بناسي -3
.97-95، صالسابقالمرجع  زاهیة سي یوسف، - 4  
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 أو ببیعه دون إجراءات قانونیة بتملك العقار المرهون تفاقاكل  تجب الإشارة إلى أنو      
أن الفقرة الثانیة من إلا  ،ق م ج 903م  علیه نصتباطلا وهذا ما یعد في حالة عدم الوفاء 

اء ـن كوفـون للدائـرهـمـار الـقـنفس المادة تجیز الاتفاق على تنازل المدین الراهن عن الع
  .قسط منه جل الدین أوأوذلك بعد حلول  ن،ـدیـلل

  :أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغیر -2

صاحب ك یقصد بالغیر كل شخص یضار بسبب وجود رهن رسمي متقدم في المرتبة     
، والدائن العادي، عیني تبعي أخرحق عیني تبعي على العقار المرهون أو أي حق 

وتتمثل  1،المتفرعة عنها، كالملكیة أو أي حق من الحقوق وصاحب الحق العیني الأصلي
  :أثار الرهن بالنسبة للغیر فیما یلي

نافذا في حق الغیر لابد من القیام بقید  الرسمي یكون الرهن حتى  :دــــیـــقــــلحق ا  -أ    
الغیر لحقوق عینیة على العقار  كتساباالعقد، أو أن یكون هناك حكم مثبت للرهن، قبل 

، والقید هو تلك الوسیلة التي یتم عن طریقها شهر ق م ج 904 مالمرهون، وهذا ما أكدته 
هو إجراء لاحق لإبرام عقد الرهن الرسمي یتم  فالحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار، 

بناءا على طلب من صاحب المصلحة في مكتب الشهر العقاري الذي یقع في دائرة 
ثر دائم فهو یبقى قائما ألیس له وتجدر الإشارة إلى أن القید  2اختصاصه العقار المرهون،

سنوات منذ یوم تسجیله فإذا لم یتم التجدید فإن أثره یتوقف، وهذا ما أشار إلیه 10لمدة 
  3.المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63- 76المرسوم 

إذا قام المرتهن بالقید تكون له الأفضلیة في التقدم على غیره من  : دمــقـتـق الــح - ب    
الأولویة في استیفاء حقه على حساب الدائنین العادیین والدائنین  لهالدائنین، حیث تكون 

                                                             
.427المرجع السابق، ص التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق السنهوري، - 1  
.121- 117محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  - 2  

  .)1976ابریل  13صادرة في  33ج ر عدد(المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76المرسوم رقم  -3
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، فإذا كان هناك ق م ج 907 موهذا ما أكدته  1،التالیین له في المرتبة فالعبرة بأسبقیة القید
ین فإن الأولویة تحسب على أساس من قام بالقید أولا، فیرتب الدائنون تزاحم بین دائنین مرتهن

ذا كان القید قد تم في یوم واحد فهنا تحسب الأولویة  على أساس التاریخ الأسبق في ذلك، وإ
طبق على تزاحم الدائن المرتهن مع أصحاب التأمینات نبساعة إجراء القید، ونفس الأمر ی

  2.العینیة الأخرى

حق الذي یسمح للدائن المرتهن في أن یتبع العقار في أي ید وهو ال : عـبـتـتـق الــح -ج
ن كانت الملكیة قد انتقلت إلى شخص أخر غیر الراهن والتنفیذ على العقار إ یكون، حتى و 

الدائن المرتهن إلى استعمال حقه في التتبع إذا انتقلت ملكیة العقار إلى  ألاستیفاء حقه، ویلج
لدائن المرتهن إلى لا یسمى بالحائز، أما إذا بقیت الملكیة للراهن فلا حاجة مالك جدید وهو م

 3.تتبع العقار، فیكفي فقط أن یمارس حقه في التقدم إذا كان قد قام بالقید مسبقا

  انقضاء الرهن الرسمي: ثانیا

  :انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة -1

لذلك فهو یتبع الدین المضمون في نشأته وصحته،  حق تبعي الرسمي هو بما أن الرهن     
إذا زال السبب الذي أدى إلى انقضائه حسب ما  الرهن یعود إلا أنه یتبعه في انقضائه،فهو 

  :بصفة تبعیة فيوتتمثل أسباب انقضاء الرهن الرسمي ، ق م ج 933 مورد في 

على الدائن  وافقو إذا تم الوفاء بالدین بشكل كلي فن الرسمي بالوفاء انقضاء الره -أ    
  4.أو بصدور حكم قضائي یقضي بصحة هذا العرض بالوفاء ،عرض المدین بالوفاء بالدین

                                                             
  .493-492المرجع السابق، ص  التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق السنهوري، -1
  .119-118زاهیة سي یوسف ،المرجع السابق ، ص  -2
  .144محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -3
  .51رقیة كرجاني، المرجع السابق، صسهیلة بن بارة و  -4
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 ویشترط، الوفاء یه نفس أحكامتسري علوالذي  انقضاء الرهن الرسمي بالوفاء بمقابل - ب    
، فإذا استحق الشيء الموفى به ولم یكن كافیا المدین بمقابل مبرئا لذمة أن یكون الوفاء

  1.لرهن الرسمي الضامن لهل ونفس الأمر بالنسبة ن الدین لا ینقضيإلتبرئة ذمة المدین ف

فإذا نشأ الالتزام واستحال بعد ذلك التنفیذ  ،الرهن الرسمي لاستحالة التنفیذ انقضاء -ج    
عفى من التزامه بالدین  ،كاستحالة وجود محل العقد لسبب طبیعي أو قانوني ُ فإن المدین ی

  2.شرط أن لا تكون تلك الاستحالة ترجع لخطأ المدین

 اـنـن دائـدیـان المـة إذا كـام المقاصـون أمـنك ـثـ، حیةـاصـي بالمقـن الرسمـانقضاء الره -د    
ینقضي الرهن إذا كان أحد الدینین مضمونا برهن، فإذا قام المدین و  ،في نفس الوقت لدائنه

بالوفاء بالدین بالرغم من وجود حق له مضمون برهن لدى الدائن، فإذا أوفى المدین بدینه 
یبقى حق المدین قائما و  ،وكان جاهلا بوجود حق له لدى الدائن یستطیع طلب المقاصة به

لما بوجود ذلك الحق فهنا تتم المقاصة، ویعتبر وفاءه مع الرهن الضامن له، أما إذا كان عا
  3.بالدین تبرئة للدائن من الدین الذي في ذمته

انقضاء الرهن الرسمي بالإبراء، فللدائن الحق في إبراء المرتهن من الدین شریطة  -ه    
اء عن أن یكون الدائن أهلا لذلك یتمتع بالأهلیة المطلوبة في التبرع، كما یجب أن یتم الإبر 

  4.طریق الاتفاق علیه في سند یثبت فیه تبرئة المرتهن من الدین

یتم إما بتغییر الدائن أو المدین أو بتغییر محل  الذي انقضاء الرهن الرسمي بالتجدید -د   
ویحل مكانه التزام جدید، وعلیه ینقضي الرهن  وعلیه فإن الالتزام الأصلي ینقضيالدین، 

                                                             
  .201ص ، المرجع السابق سمیر عبد السید تناغو، -1
نوال أفقیر، الرهن العقاري في التشریع المغربي، مذكرة ماستر في القانون الخاص، قوانین التجارة والأعمال، جامعة  -2

  .64، ص2014محمد الأول، المغرب، 
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من ینتقل ذلك الرهن إلى الالتزام الجدید، ومع ذلك ف دون أنالضامن للالتزام الأصلي 
  1.ا على نیة المتعاقدینعند القیام بالتجدید بناءً  الرهن الاتفاق على انتقال الممكن

  : مي بصفة أصلیةسانقضاء الرهن الر  -2

  :في الأسبابوتتمثل هذه ، ارتباط ذلك بالدیندون  الرهن بشكل أصليینقضي      

عن العقار المرهون  الدائن المرتهن بالتنازل ومعناه تنازلانقضاء الرهن الرسمي  -أ    
  2.صریح أو ضمنيبشكل بإرادته المنفردة لصالح الراهن، ویكون التنازل إما 

إذا هلك العقار المرهون وزال محله ف انقضاء الرهن الرسمي بهلاك العقار المرهون - ب    
ویشترط أن یكون الهلاك كلیا فإذا كان الهلاك جزئیا فإن  ،كما هو الحال عند هلاك المباني

ویبقى قائما على الجزء غیر الهالك وهذا  ط،قضي فقط بالنسبة للجزء الهالك فقالرهن ین
   3.تطبیقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن

بیع العقار  عن طریقوذلك  ،المزاد العلني فيانقضاء الرهن الرسمي بالبیع الجبري  -ج    
وفي  ،إما جبرا أو بناءا على طلب من الراهن أو الدائن المرتهن ،العلنيالمرهون في المزاد 

  4.الذي حل محل العقار المرهون في المزاد هذه الحالة ینتقل الرهن إلى ثمن البیع

 إذا انتقلت ملكیة العقار المرهون إلى الدائنف انقضاء الرهن الرسمي باتحاد الذمة -د    
مالك العقار ومالك حق  فإن ذمةحق الرهن الرسمي إلى المدین الراهن،  انتقل المرتهن، أو

                                                             
  .200، ص  السابقسمیر عبد السید تناغو، المرجع  - 1
  .المرجع السابقالعینیة، الموسوعة العربیة،  التأمیناتمحمد واصل،  -2
، 1عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للنشر والتوزیع، ط أحكامشوقي بناسي،  -3
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لا یعقل لأنه شخص واحد، وعلیه فإن حق الرهن الرسمي ینقضي  في وتجتمع تتحد الرهن
  1.أن یرتب الشخص رهنا على ملكیته

إجراءات التطهیر من إذا تم إتباع  هن الرسمي بتطهیر العقار المرهونانقضاء الر  -هـ    
ن زالت ملكیة الحائز الذي قام بالتطهیر إ ن الرهن الرسمي ینقضي حتى و إطرف الحائز ف
                  2.لأي سبب كان

  المطلب الثاني                                

  حق الرهن الحیازي                             

الرهن الرسمي والرهن الحیازي یعتبران من أهم الحقوق العینیة  تطرقنا إلى أن أنو سبق      
إلى الرهن الرسمي أما الآن سننتقل إلى الرهن الحیازي الذي نظمته  عرضنا سابقاالتبعیة وت
ي في في القانون المدني على غرار القوانین الأخرى وسنتناول الرهن الحیاز  الموادعدد من 

طرق انقضائه ض أثاره و ننتقل إلى عر ثم  )لفرع الأولا(في هذا المطلب بدراسة مقصوده 
  ).الفرع الثاني(

  المقصود بحق الرهن الحیازي: الفرع الأول

  )ثانیا( ثم سننتقل إلى بیان خصائصه) أولا( سنتناول في هذا الفرع تعریف هذا الحق

  تعریف الرهن الحیازي وخصائصه: أولا

 :تعریف الرهن الحیازي -1

ن ـدیـا لـانـمـص ضـخـه شـزم بـلتـقد یـع" :بأنهازي ـیـن الحـالره ق م ج 948 مرفت ـع     
ه ـئا یرتب علیـأو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شی هـلیــع

                                                             
  .204، ص السابقسمیر عبد السید تناغو، المرجع  -1
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عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین وأن یتقدم على الدائنین ا ـن حقـللدائ
له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید  العادیین والتالیین

  ."تكون

أن الرهن الحیازي هو التأمین الذي یقدمه الراهن أو الكفیل العیني  ونستخلص من المادة     
لضمان الدین، حیث یقوم بتسلیم الدائن المرتهن أو أي شخص یعیینه المتعاقدان شیئا إما أن 

والذي تنتقل حیازته إلى الدائن أین یقوم هذا الأخیر بحبس العین  یكون عقارا أو منقولا،
المرهونة إلى حین استیفاءه لحقه، كما یكون للدائن المرتهن حق التقدم على الدائنین العادیین 

  .والدائنین المرتهنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه

  : خصائص الرهن الحیازي -2

بالعودة فبمجرد تراضي الطرفین ینعقد عقد الرهن و  و عقد رضائيالرهن الحیازي ه -أ    
  ،ياز ـن الحیـالرسمیة لانعقاد الره اشتراط دل علىـی اـد نصـنجلا ي ـون المدنـإلى نصوص القان
  1.بهق ـتتعل الذي لا تشهر التصرفات التي ولـالمنق بما أنه یرد على

اوذلك  ،بعكس الرهن الرسمي أیضا الرهن الحیازي یرد على العقار والمنقول - ب      بناءً
إلى المرتهن سواء  تنتقل في هذا الرهن حیازة الشيء المرهونأن كما اتفاق الطرفین، على 

  2.حیث تعتبر وسیلة قویة في مواجهة الغیر كان عقار أو منقول

الشيء ى ــلـاشرة عـبـطة مـهن سلـرتـدائن المـول للـخـی الرهن الحیازي حق عیني - ج    
 وحق تتبع العین ،المرهون عقارا كان أو منقولا، كما یمنح الأفضلیة للمرتهن في استیفاء حقه

  3.في أي ید كانت المرهونة
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ینشأ كسبب لضمان الوفاء بالدین، فهو یتبع الدین  هبما أنف الرهن الحیازي حق تبعي -د    
  1.الانقضاءفي سواء في الوجود، الانعدام، و  حالاته في كل

یعتبر كل جزء من الشيء المرهون ضامنا  إذ الرهن الحیازي حق غیر قابل للتجزئة -ه    
القاعدة لا تعد  بالشيء المرهون كله، إلا أن هذه لكامل الدین، وكل جزء من الدین مضمون

یمكن تخصیص جزء من العقار  حیثیمكن الاتفاق على ما یخالف ذلك، ف من النظام العام
  2.الجزء الذي تم الوفاء بهوتحریر الجزء المتبقي لقاء  نلضمان جزء من الدی

  الرهن الحیازي إنشاءشروط : ثانیا

 :أهلیة إبرام عقد الرهن الحیازي -1

سیقتصر حدیثنا على الشروط  وعلیه أن الرهن الحیازي هو عقد رضائي بما         
الرهن لابد من توافر الأهلیة اللازمة لدى كل من الدائن المرتهن  هذا ینعقدوحتى  الموضوعیة

  .و المدین الراهن

ذا تشترط فیه أهلیة ـ، لالتصرفمن أعمال  الرهن الحیازي یعتبر: نــة الراهـأهلی -أ    
خاصة وأن حیازة الشيء  لرهن أملاكه،أهلا  الراهن في الشيء المرهون حتى یكونالتصرف 
  3.لذا یعتبر هذا التصرف خطیرا بالنسبة للراهن إلى الدائن المرتهن تنتقل المرهون

ع ـن النفـا بیـا واقعـد تصرفـبما أن الرهن الحیازي یع:  نــة الدائن المرتهـأهلی - ب    
، أما في حالة فیجب أن یكون الدائن كامل الأهلیة حتى ینعقد الرهن الحیازي  ،والضرر

النیابة عن الدائن المرتهن فیجب أن تتوافر لدیه وكالة عامة كون الالتزامات التي تكون في 
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تعد من أعمال الإدارة، أما بالنسبة للمدین الراهن فیجب أن تتوفر فیه ولایة التصرف   تهذم
   1.كالة خاصةفي حالة النیابة القانونیة، أما في حالة النیابة الاتفاقیة فلابد من توفر و 

  : الشيء المرهون رهنا حیازیا -2

قابلة للحیازة ویمكن بیعها  أنهایكون محلا للرهن الحیازي كل المنقولات والعقارات طالما      
الملحقات  ، كما یشمل الرهن الحیازيق م ج 949 مفي المزاد العلني، وهذا ما أشارت إلیه 

التي أعدت لاستعمال العین المرهونة، ومن بین الشروط التي یجب أن تتوفر في الدین 
  :المرهون ما یلي

لا عد باطلا حسب  ،مقدارهن معینا بذاته، أو معینا بنوعه و أن یكون الشيء المرهو  -أ     وإ
  .ق م ج 94 م

یجب أن یكون الشيء المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني، فلا  - ب    
یجوز القیام برهن الأشیاء العامة والموقوفة، كما لا یجوز رهن حق الارتفاق وحق الاستعمال 

  .الخ....والسكنى

یعد عمل من أعمال  أن یكون الراهن مالكا للشيء المرهون، بما أن الرهن الحیازي -ج    
   2.التصرف للراهن

  :الدین المضمون بالرهن الحیازي -3

هو تأمین عیني فهو یستند في قیامه على وجود التزام یقوم  بما أن الرهن الحیازي     
كضمان له، ویشترط في الالتزام توفر نفس الشروط الواجبة في الرهن الرسمي، حیث تطبق 

على الرهن الحیازي، ق م  ج   904، 893، 891 العدید من أحكامه الواردة في المواد
  . ق م ج 950 موهذا ما أشارت إلیه 
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  أثار الرهن الحیازي وأسباب انقضائه: الفرع الثاني

ثم إلى أسباب ) أولا( سنقوم في هذا الفرع بالإشارة إلى الآثار التي تترتب على هذا الحق
  )ثانیا( الانقضاء

  أثار الرهن الحیازي: أولا

  : أثار الرهن الحیازي بالنسبة للراهن -أ

  :التزامات الراهن -     

تسلیم الشيء المرهون وذلك لتمكین الدائن المرتهن من حیازته، ویعد التسلیم شرطا  *    
م ــت التسلیـي أحالـالت ق م ج 951 م أشـارت إلیـها ـلنفاذ الرهن في مواجهة الغیر، وهذا م

الأحكام الخاصة بزمان ومكان وكیفیة ب المتعلقةالالتزام في الشيء المبیع  ى أحكامــإل
  .1التسلیم

ضمان سلامة الرهن ونفاذه، فلیس للراهن القیام بأي عمل یؤدي إلى إنقاص الضمان *     
وعلى الراهن  2أو یحول دون استفادة الدائن المرتهن من مباشرة الحقوق التي یتمتع بها،

المحافظة على العین المرهونة حتى یسلمها على الحالة التي كانت علیها وقت عقد الرهن، 
  3.وتقدیم السندات اللازمة لإجراء القید والمصادقة على توقیع العقد

عن  ذلك لهلاك والتلف الذي قد یلحق بالشيء المرهون، سواء نشأل الراهن ضمان*     
كهدم الراهن للعقار أو بیع المنقول أو نزع الملكیة للمنفعة العامة،  ،خطأ منه أو بسبب أجنبي
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 900و 899ن ــیـادتـمـام الـكـس أحـفـق نـبـطـوت 1م،ـد التسلیـعـل وبـبـا قـمـائـذا قـه هـویكون التزام
  .المتعلقة بالرهن الرسمي على الرهن الحیازي ق م ج

   :حقوق الراهن -  

رغم أن الحیازة تنتقل إلى المرتهن إلا أن الرهن الحیازي لا یحرم الراهن من ملكیة العین      
المرهونة، حیث یبقى متمتعا بالسلطات المخولة له كمالك، فیستطیع التصرف في ملكه بعقد 

 أو المساس إلى الإضرار ذلك لكن دون أن یؤدي ،تصرفات معینة على الشيء المرهون
  2.قصد حمایة حق هذا الأخیر وذلك المرتهنحقوق ب

  : بالنسبة للدائن المرتهن أثار الرهن الحیازي ب

  : التزامات الدائن المرتهن -     

بذل العنایة  المحافظة على الشيء المرهون وصیانته، فانتقال الحیازة إلیه یتطلب منه -     
القیام بكل عمل یقتضیه الشيء المرهون حتى لا یصیبه الهلاك أو التلف ویبقى في و  اللازمة

 .ق م ج 955حالة جیدة كما تسلمه عند انعقاد الرهن، وهذا ما أكدته المادة 

إدارة الشيء المرهون واستثماره، فالهدف من انتقال الحیازة إلى ید المرتهن هو تمكینه  -    
، لذلك على ةمنتج تإن كان اواستیفاء حقوقه من ثماره هونةالعین المر من السیطرة على 

بشكل كلي وبذل عنایة الرجل المعتاد في  اإدارة حسنة واستثماره ةالمرهون العینالمرتهن إدارة 
یقوم بخصمه  ،من مال ةالمرهون العینوكل ما یحصل علیه من فائدة جراء استعمال  3ذلك،

ن لم یكن قد حل الأجل بعد، على أن یخصم النفقات  من الدین المضمون بالرهن، حتى وإ
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 بعد ذلك یأتي دور الدین ثم ،ة أولاالمرهون العینوالمصاریف التي تحملها للمحافظة على 
  .ق م ج 956 م طبقا لما ورد في

لى ید الدائن المرتهن، إلا أنها فرغم أن الحیازة تنتقل إ إلى الراهن رد الشيء المرهون -    
تبقى حیازة مؤقتة ومعلقة على شرط وفاء المدین بالدین المضمون، وحصول الدائن على 

على عاتقه التزاما برد الشيء المرهون وكل ما یتصل  یرتبحقه، فاستیفاء هذا الأخیر لحقه 
د الدین في حالة به إلى الراهن، وقد یجبر المرتهن على رد الشيء المرهون قبل موعد سدا

والراهن یلتزم بدفع ما علیه وهذا ما  لمرهون، إلا أن الرهن یبقى قائماالإدارة السیئة للشيء ا
ق م ج، وفیما یتعلق بمسؤولیة الراهن غیر المدین، وشرط التملك عند  959أشارت إلیه م 

ن ـالمادتیام ـق أحكـیـبـى تطـا إلـالتنـأح ق م ج 960 مراءات، فإن ـدون إجبعدم الوفاء والبیع 
  .المتعلقة بالرهن الرسمي ق م ج 903و 901

  :أثار الرهن الحیازي بالنسبة للغیر -2

یقوم الراهن بنقل حیازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى  : ازةـــیـــحـال -أ    
الأجنبي الذي تم الاتفاق علیه في العقد، ویجب أن تكون الحیازة ظاهرة ومستمرة، إلا أن هذا 
لا ینفي إمكانیة ترتیب عدة رهون على نفس الشيء المرهون، فالهدف من نقل الحیازة هو 

مرتهن للشيء المرهون، إلا أن القانون اشترط قید الرهن الحیازي إعلام الغیر بحیازة الدائن ال
 961وهذا ما أشارت إلیه المادة  1مرتبا لكافة أثاره،یكون واضحا ونافذا في حق الغیر و حتى 

  .ق م ج

فللدائن حق   ق م ج 962 مطبقا لما ورد في نص   :ونــرهـمـيء الـشـس الـبـح - ب    
حبس الشيء المرهون على الكافة دون أن یمس ذلك بما للغیر من حقوق، ویثبت حق 

المرهون عقارا أو منقولا مهما كانت صفته، ویشمل كل  الشيء الحبس للدائن سواء كان
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الأشیاء التي تتصل بالشيء المرهون، ویظل هذا الحق قائما طالما لم یتم استیفاء الدین، 
الحبس، وفي  حق للغیر وتم قیده قبل قید الرهن الحیازي فهو یخرج من نطاقوكل حق یثبت 

استردادها ولو كان  حقالمرتهن دون علمه أو دون إرادته، فللدائن  ید حالة خروج الحیازة من
  1.ذلك في مواجهة الراهن

بما أن حیازة الشيء المرهون تكون في ید الدائن المرتهن، فذلك  : دمـــقــتـــــق الــح -ج    
على الدائنین التالیین له في المرتبة، وعلى الدائنین  التقدمیضمن له حق الأولویة في 

العادیین في استیفاء دینه من ثمن الشيء المرهون، أو من المال الذي یحل محله، وهذا ما 
في الأفضلیة بالنسبة للعقار  المرتهنحدد مرتبة ، وتتق م ج 948 ممن  2ف أشارت إلیه 

بوقت قید الرهن، أما بالنسبة للمنقول فبإثبات تاریخ العقد وكل هذا مع توفر شرط الحیازة 
  2.الغیر مواجهةالظاهرة والمستمرة لنفاذ الرهن في 

على ضمان أصل  لا یقتصر الرهن الحیازي" :على ما یلي ق م ج 963 متنص و     
نما یضمن أیضا وفي نفس المرتبة ما یلي   :الحق وإ

  .المصاریف الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء - 

  . التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء - 

  .قیده عند الاقتضاءمصاریف العقد الذي انشأ الدین ومصاریف عقد الرهن الحیازي و  - 

  ."المصاریف التي اقتضاها تنفیذ الرهن الحیازي - 

یقصد بحق بالتتبع قیام الدائن المرتهن بتتبع الشيء المرهون عند  : عــبــتــتــق الــح -د    
انتقال ملكیته للغیر، والذي یمكن عن طریقه أن یقوم الدائن المرتهن بالتنفیذ على الشيء 

 یكون حق الدائن نافذا في مواجهة الغیر وأن تكونالمرهون، وحتى یتحقق حق التتبع لابد أن 
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مستمرة، لأن فقدانها وانتقالها إلى ید حائز حسن النیة یؤدي الحیازة لا تزال في یده ظاهرة و 
إلى فقدان المرتهن لحقه في الاحتجاج بحق التتبع، لأن الحائز الجدید له حق التمسك بقاعدة 

   1.الحیازة كسند للملكیة

  نقضاء الرهن الحیازيأسباب ا: ثانیا

 دـنــاء عــي الانقضـه فـعـتبــه یـإنــه، فـأتــشـنوده و ــي وجـن فـع الدیـبـتـازي یـن الحیـرهـا أن الـمـب     
وجود أي سبب من الانقضاء التي تكون إما بصفة تبعیة أو بصفة أصلیة وهذا ما سنراه فیما 

  :یلي

  :بصفة تبعیة أسباب انقضاء الرهن الحیازي -1

فحق الرهن الحیازي ینقضي بانقضاء الدین المضمون،  ج ق م 864طبقا للمادة      
خلال  تم إكتسابهاویعود إذا زال السبب الذي أدى انقضاءه دون المساس بحقوق الغیر التي 

ة فیما ـیـعـبــفة تـیازي بصـن الحـاء الرهـضـقـاب انـبـل أسـثـمـتـه، وتـودتـحق وعـاء الـقضـان مدة
  :یلي
 للمرتهن بوفاء دینه الراهنإذا قام ف ،انقضاء الرهن الحیازي بالوفاء بالدین المضمون -أ    
تبعا لذلك ینقضي الرهن الحیازي الضامن له، ویشترط أن یكون الموفي مهما كانت  فإنه

  .ق م ج 260م وهذا ما قضت به  2صفته مالكا للشيء الذي وفى به وأهلا للتصرف فیه،
ن ـن والمدیـن الدائـم بیـاق یتـل في اتفـویتمث ،لـاء بمقابـازي بالوفـن الحیـاء الرهـانقض - ب    

ة ـــذم أر ـــبــولا ت ،اءــوفـام الــقـوم مـقـیـي لـــلـيء الأصـــل الشــل محــحـی رــأخيء ـة شــل ملكیـى نقـلــع
     .ق م ج 285م وهذا ما أشارت إلیه  3الشيء،ة ذلك ـكیـلـل مـقـتم فعلا ن إذا إلان ـدیـمـال

                                                             
.269-268محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 1  
.93هوام علاوة، المرجع السابق، ص  - 2  

صفیة كلیل، الرهن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،  -3
  .142، ص2005/2006مجلس قضاء سكیكدة، الدفعة الرابع عشر، 
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اتفاق الدائن والمدین على إنشاء دین جدید في ب انقضاء الرهن الحیازي بالتجدید -ج    
 ازيــن الحیـرهـن الـالدی یـزولذا ـه، وبهـد طرفیـن أو أحـل الدیـما بتغییر محـدین القدیم، إـمكان ال

  1.محل الدین القدیم، لأن الدین الجدید یأخذ الضامن له

دینین متقابلین لطرفین كلاهما  ومعنى ذلك وجود ن الحیازي بالمقاصةانقضاء الره -د    
وعلى  ن المقاصة تقضي على الدینین معاإفوفي هذه الحالة  ،دائنا للأخر في نفس الوقت

ذا كان  ،الرهن الحیازي   2.الفارقحد الدینین یفوق الأخر فعلى الطرف الملتزم بذلك دفع أوإ

  :انقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة -2

دون أن  ق م ج 965م ینقضي الرهن الحیازي بصفة أصلیة تبعا للأسباب الواردة في       
  :یكون للدین علاقة بذلك وتتمثل في

ومعناه أن یقوم الدائن المرتهن بالتنازل عن حقه  ،انقضاء الرهن الحیازي بالتنازل عنه -أ    
الحیازي للراهن بشكل صریح أو ضمني، وذلك بتخلیه عن العین المرهونة بشكل في الرهن 

  3.اختیاري على أن یكون الدائن أهلا لهذا التصرف

ویقصد بذلك اجتماع صفة الدائن والمدین في ، ضاء الرهن الحیازي باتحاد الذمةانق - ب    
شخص واحد، كأن یتملك الدائن الشيء المرهون، أو أن یتملك المدین الدین المضمون، 
وبذلك ینقضي حق الرهن الحیازي حیث لا تكون هناك جدوى من بقاءه، إذ لا یعقل أن 

  4.یطالب الشخص نفسه بالدین، أو أن یقوم بالوفاء لنفسه

یصبح عدیم الأثر إذا هلكت أین  انقضاء الرهن الحیازي بهلاك الشيء المرهون -ج    
ا  ،بشكل كلي العین المرهونة مع واستحال  ،المدین ألخط أوبسبب أجنبي أو لقوة قاهرة سواءً

                                                             
.95، ص السابق المرجع علاوة، هوام - 1  
.141صفیة كلیل، المرجع السابق، ص - 2  
.321علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص  - 3  
.99هوام علاوة، المرجع السابق، ص  - 4  
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الحق الذي حل محل  إلىوبذلك ینتقل حق الدائن المرتهن  ،ذلك التنفیذ على العین المرهونة
  1.العین المرهونة

إذا حل أجل سداد الدین ف ،عن طریق البیع في المزاد العلني انقضاء الرهن الحیازي -د    
ولم یقم المدین بالوفاء، فللدائن المرتهن الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبیع الشيء 

  ،هـحق یـتـمكـن الـدائـن الـمـرتـهــن مـن استیفـاءون ـالمرهون في المزاد العلني، وببیع الشيء المره
  2.حقه كاملینقضي الرهن الحیازي حتى ولو لم یستطع الدائن استیفاء كما 

                       

                                         

                            

  

  

  

                           

  

  

                                                             
.147، المرجع السابق، ص صفیة كلیل - 1  
.322- 321، ص السابقالمرجع علي الهادي العبیدي،  - 2  
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  المبحث الثاني                               

  حق التخصیص وحق الامتیاز                       

یعتبر حق التخصیص وحق الامتیاز من بین أهم الحقوق العینیة التبعیة الواردة في       
القانون المدني، كالرهن الرسمي والرهن الحیازي، فهي التأمین الذي عن طریقه أو بواسطته 

  . المدین یستطیع الدائن ضمان استیفاء حقه الموجود في ذمة

ثم ننتقل إلى دراسة حق ) المطلب الأول( سنتناول في هذا المبحث حق التخصیص     
  ).المطلب الثاني(الامتیاز 

  المطلب الأول                                   

  حق التخصیص                                 

 نقصدنظمته أغلبیة التشریعات في القانون المدني، و  حق التخصیص حق عیني تبعي     
حد عقاراته اتجاه أعلى المدین على  معین یتم به تخصیص أداء لصالح الدائنحكم  وجودبه 

ا على ذلك بیكون و  ،الدائن    .أمر من المحكمة المختصةناءً

ثم إلى أثاره  )الفرع الأول(في  حق التخصیصسنتطرق إلى المقصود ب وفیما یلي     
  ).الفرع الثاني( وأسباب إنقاصه وانقضائه في

  المقصود بحق التخصیص: الفرع الأول

 ثم إلى خصائص هذا الحق) أولا( سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف حق التخصیص
  .)ثانیا(
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  تعریف حق التخصیص: أولا

      ُ أن أغلبیة الكتاب قاموا بتعریفه بالاعتماد عرف القانون المدني حق التخصیص إلا لم ی
  :على النصوص القانونیة ومن بینهم الدكتور محمد سعید جعفور الذي عرفه كما یلي

الذي  ،على طلب الدائن ابموجب حكم من القاضي بناءً  أهو حق عیني تبعي ینش"     
یعطي الحق الذي و  ،فیذ ضد المدین في موضوع الدعوىیكون بیده حكم بالدین واجب التن

كما یخول  ،لمدین ضمانا للوفاء بأصل الدینعقارات ا من أكثرأو  عقارأن یختص بب للدائن
في استیفاء  الدائنین التالیین له في المرتبةعلى غیره من الدائنین العادیین و التقدم  له حق

  1."من المقابل النقدي لذلك العقار في أي ید یكون حقه

  التخصیصخصائص حق : ثانیا

للدائن لمباشرة  تكون السلطة التي تلك ونقصد به : حق التخصیص حق عیني تبعي - 1   
سلطاته وحقوقه على الشيء محل حق التخصیص دون أن یحتاج إلى أي تدخل، وهو حق 

ا على وجود الدین الذي یرید الدائن ضمان استیفاءه، فبدون وجود علاقة إلا بناءً  ألا ینش
دائن والمدین لا یمكن تصور وجود وقیام حق التخصیص، لذا یعتبر من المدیونیة بین ال
  2.فهو یتبع الدین في وجوده وعدمه التبعیة الحقوق العینیة

ي ـي تبعـق عینـص حـق التخصیـد حـعـی  :حق التخصیص حق یرد على العقار - 2   
یجب و  ،الحال في الرهن الرسميكما هو ، ولاتــنقـارات دون المـقـى العـلــط عـقـف ردــاري یـقــع

یجوز بیعه في المزاد  أن تكون مماإجراء القید، و  عندالعقارات ملكا للمدین تلك أن تكون 
  .ق م ج 940 م نصت علیهالعلني وهذا ما 

                                                             
.174، المرجع السابق، ص محمد سعید جعفور - 1  
.346رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، المرجع السابق، ص  - 2  
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كغیره من الحقوق العینیة التبعیة الأخرى فلا  : حق التخصیص حق لا یقبل التجزئة - 3   
العقار ولا من حیث الدین، إذ یعد العقار بأكمله ضامنا لكل الدین، یقبل التجزئة لا من حیث 

  1.كما أن الدین یكون مضمونا بكامل العقار كما هو الشأن في حق الرهن الرسمي

على عكس الحقوق العینیة التبعیة  : مر قضائيأالتخصیص حق ینشأ بموجب  - 4   
مر من رئیس أصیص ینشأ بموجب الأخرى التي تنشأ إما بالاتفاق أو بنص قانوني، فالتخ

  2.المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار محل حق التخصیص

  شروط إنشاء حق التخصیص: ثالثا

  الشروط الموضوعیة لإنشاء حق التخصیص -1

وجود أربعة شروط  یتبین لنا ق م ج 940 م، و ق م ج 937 مبالعودة إلى نص      
  :لإنشاء حق التخصیص وهي

لكل دائن الحق في الحصول على حق التخصیص   :الدائن صاحب حق التخصیص -أ    
 عبارة عن سواء كان ،على عقارات المدین، وذلك بغض النظر عن مصدر الدین أو محله

عمل قانوني أو فعل ضار أو فعل نافع محله مبلغ من النقود أو عمل أو امتناع عن عمل، 
  3.شترط أن یكون الدائن حسن النیةكما أنه لا یوجد نص في القانون المدني ی

أن  ق م ج 937 منستخلص من  : الحكم القضائي المتضمن لحق التخصیص - ب    
  :هناك شروط یجب توفرها في الحكم الذي یتضمن حق التخصیص وهي

یجب أن یصدر الحكم من جهة قضائیة مختصة، ویستوي أن یكون الحكم صادر  -     
ة ـام المثبتـى الأحكـا علاءً ـادرا بنـي، أو صــي أو الجزائـالمدنق ـشـي الـعن جهة عادیة إما ف

                                                             
.347، ص نفسهرضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، المرجع  - 1  
. 176محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  - 2  
.204محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 3  
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لتنفیذ على أرض لا على الحكم الأجنبي الحائز للصیغة التنفیذیة، والصالح بناءً  أو   ،حـللصل
  .الوطن

فاصلا في موضوع الدعوى ونهائي حائز و یجب أن یكون الحكم واجب التنفیذ قطعیا  -     
  .بالاستئناف أو فلا یمكن الطعن فیه بالمعارضة ،یهلقوة الشيء المقضي ف

كأن یدفع تعویض أو نفقة  ،شيء معین بتأدیةیجب أن یتضمن الحكم إلزاما للمدین  -     
وعلى الدائن تقدیم عریضة لرئیس المحكمة تتضمن معلومات عنه وعن المدین وعن  1معینة،

وهذا إذا لم یكن محدد بشكل مؤقت، تاریخ ومقدار الدین، ویتولى رئیس المحكمة تقدیر الدین 
  . ق م ج 941م ما نصت علیه 

، ق م ج 940 مبالعودة إلى نص   :المحل الذي یتقرر علیه حق التخصیص -ج    
یص على نجدها تشیر إلى المحل الذي یتقرر علیه حق التخصیص، فیجب أن یرد التخص

یكون من أن حق التخصیص، و صحیحة  للمدین وقت القیام بقید عقار تكون ملكیته ثابتة و 
 حق التخصیص على فلا یمكن الحصول على 2الأشیاء التي یجوز بیعها في المزاد العلني،

التي تدخل وكذلك العقارات  ،الأموال الموقوفة والعقارات التي تتضمن شرط عدم التصرف
  . ق م ج 937 م نصت علیهاالتي و التركة  ضمن

ق ـى حـن الحصول علـع الدائـیستطی : وقت الحصول على حق التخصیص -د    
 937 مرة، إلا أن ـه متوفـة لقیامـالواجب انت الشروطـى كــت أراده، متـي أي وقـص فـالتخصی
الحصول على حق التخصیص بعد موت المدین، إلا أن هذا لا ینفي  ستثنتا ق م ج

   3.إمكانیة قید الدائن لهذا الحق بعد موت المدین

                                                             
التخصیص، مذكرة حق ة على العقار، حق الرهن الرسمي و ، الحقوق العینیة التبعیة الواردورقیة كرجاني سهیلة بن بارة -1

  .19، ص 2007-2006تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 
  2 .19رقیة كرجاني، المرجع السابق، ص سهیلة بن بارة و  -
.208السابق، ص  محمد صبري السعدي، المرجع - 3  
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  .لإنشاء حق التخصیصالشروط الشكلیة  -2

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السالف ذكرها لابد من إتباع الشروط الشكلیة لإنشاء      
 944ایة ــى غــإل ق م ج 941واد ـي في المـدنـحق التخصیص التي نص علیها القانون الم

  .ق م ج 

على الدائن أن یبدأ إجراءاته بتقدیم طلب الحصول على   :مر التخصیصأالحصول على  -أ
حق التخصیص، وذلك عن طریق عریضة یقدمها لرئیس المحكمة المختصة التي یقع في 
دائرة اختصاصها العقار المراد الحصول على التخصیص بشأنه، مع إرفاق العریضة بصورة 

ة قلم الكتاب مدون فیها رسمیة من الحكم الذي على أساسه سیتم منح التخصیص، أو بشهاد
  .ق م ج 941 م من 1ف ما نصت علیهمنطوق الحكم، وهذا 

وتتمثل البیانات اللازمة في تلك   :ذكر البیانات اللازمة في عریضة طلب التخصیص -ب
  :وهي ق م ج 941 ممن  2فالمنصوص علیها في 

في البلدة التي موطنه الأصلي أو الموطن المختار الذي یعینه اسم الدائن ومهنته و  -   
  .یقع فیها مقر المحكمة

  .موطنهاسم المدین ولقبه ومهنته و  -   

  .تاریخ الحكم وبیان المحكمة التي أصدرته -   

ن كان الدین  المذكور في الحكم غیر محدد المقدار تولى رئیس إمقدار الدین ف -   
  .المحكمة تقدیره مؤقتا وعن المبلغ الذي یؤخذ به حق التخصیص

  .تعیین العقار تعیینا دقیقا وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها -   

دون أن یكون هناك حاجة إلى وجود  التخصیصینظر رئیس المحكمة في طلب      
المدین، وله حق الرفض والموافقة حسب الحالة، كما له السلطة التقدیریة في تحدید العقارات 
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كما أن  1،ومقدار الدین في حالة عدم تحدیده في الحكمالتي یقع علیها حق التخصیص، 
أن رئیس المحكمة یقوم بتدوین الأمر بالتخصیص على  نصت على ق م ج 942المادة 

مر التخصیص قطعي أذیل العریضة مراعیا في ذلك قیمة العقارات ومقدار الدین،  ویعد 
  .لا یمكن الطعن فیه بأي شكل من أشكال الطعن التنفیذوواجب 

على الدائن أن یقوم بقید أمر التخصیص حتى یكون له   :إعلان الأمر بالتخصیص -ج    
على أن یقوم قلم الكتاب أو المحضر  ق م ج 943 م نصتأثرا في مواجهة الغیر، كما 

مر التخصیص في نفس الیوم الذي یصدر فیه للمدین، كون أن هذا الأمر أالقضائي بإعلان 
القیام بالتظلم على أمر بالدائن الإعلان یسمح للمدین و  مدین فهذایصدر في غیاب ال

على  تظلما فیها المدین یقدمومن بین الأسباب التي  التخصیص إذا كان لهما الحق في ذلك،
  :قرار رئیس المحكمة ما یلي

انقضاء الدین المحكوم به بالوفاة بعد صدور الحكم وأن تكون قیمة العقارات تفوق قیمة  -    
 من 2فوقــد نـصــت  2ط،ـه فقـم إنقاصـتـا یـمـص إنـق التخصیـاء حـغـم إلـتـلا یـه فـیالدین، وعل

  .مر أو حكم یقضي بإلغاء أمر التخصیصأوجوب  التأشیر على أي  على  ق م ج 944م 

ویكون للدائن الحق في التظلم على قرار رئیس المحكمة أمام المجلس القضائي، حیث      
رفض رئیس المحكمة طلب التخصیص، حیث یتبع الإجراءات المعتادة لرفع یقوم بالتظلم إذا 

الدعوى أمام المجلس القضائي، فإذا حكم القاضي بمنح حق التخصیص فیجب القیام بقیده 
إذا لم یتم ذلك مسبقا، أما إذا كان مقیدا من قبل وتم محوه بسبب إلغاء حق التخصیص 

ا دون المساس و لیعود بذلك التخصیص مجددً لتظلم المدین، فإنه یتم فقط إلغاء المح
  3.في الفترة الممتدة مابین إلغاء التخصیص وعودته اكتسابهابالحقوق التي تم 

                                                             
.210محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 1  
.212-211محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 2  
.213، ص محمد صبري السعدي، المرجع نفسه - 3  
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  حق التخصیص وأسباب إنقاصه وانقضائه ثارآ: الفرع الثاني

  أثار حق التخصیص: أولا

الذي یحصل على حق التخصیص نفس الحقوق المتعلقة بالرهن الرسمي،  للدائن     
ي ـار التـي الآثـل فـ، وتتمثق م ج 947 م أشـارت إلیـهذا ما ـه وهـق علیه نفس أحكامـوتطب

  .بالنسبة للمتعاقدین والآثار التي ترد بالنسبة للغیر والتي سنعرضها بإیجاز ردـت

    :المتعاقدینأثار التخصیص فیما بین  -1

  : وتتمثل في تتمثل هذه الآثار في الالتزامات والحقوق التي تترتب على الطرفین     

  :التزامات المدین -أ

 بل قیدـر قـهـشـیار ـعقـى الـلـب أي حق عـیـرتـه تـوز لـجـفلا ی ،ضمان سلامة التخصیص -     
 فـإذا وقعــت فـي یـد حـائــز ،كالملحقاتالتخصیـص، كـمــا لیـس لـه نــزع أي شــيء مـن العـقـار 

 حسـن النیـة كـان للـدائـن الرجـوع بـضمـان التعـرض الشخصـي عـلـى الـمدیــن، وبـضمـان تعـرض
مین أخر أو أالغیر، فإن لم یستطع المدین دفع هذا التعرض كان للدائن الحق في طلب ت

  1.بسقوط الأجل واستیفاء الدین بشكل فوري

ن هلاك العقار أو تلفه، فإذا كان الهلاك بسبب المدین أو بسبب أجنبي فللدائن ضما -     
الحق إما بطلب تقدیم تأمین أخر كاف، أو استیفاء الدین فورا، وفي كل الأحوال عند الهلاك 

ن حق التخصیص ینتقل إلى الحق الذي حل محل العقار إأو التلف لأي سبب كان ف
 2.التعویض أو مبلغ التأمین أو الثمن المقابل لنزع الملكیة للمنفعة العامة مبلغ والمتمثل في
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  :حقوق المدین -ب

المدین یبقى محتفظا  التخصیص كالرهن الرسمي یقع على العقار، فإنبما أن حق      
   :وهي بممارسة السلطات التي تخوله إیاها الملكیة متمتعابملكیة وحیازة عقاره، وعلیه یبقى 

نه أدون أن یؤثر بذلك على حقوق الدائن، إلا  لكنحق المدین في التصرف في عقاره  -     
لا یمكنه التصرف في العقار باعتباره منقولا بحسب المآل، أو في العقارات بالتخصیص وهي 

  .والتي تم الإشارة إلیها عند دراستنا للرهن الرسميالمنقولات التي أعدت لخدمة العقار، 

ن في استغلال واستعمال العقار، فیستغله عن طریق إدارته وتأجیره، قبض حق المدی -     
كما یستطیع استعماله مثلما كان یفعل قبل أن یرد علیه ، الأجرة مقدما، وبیع الثمار

التخصیص، حیث تطبق علیه نفس الأحكام التي تطبق على  الرهن الرسمي، وتجب الإشارة 
مدین في التخصیص على تملك العقار عند عدم وفاء إلى أن كل اتفاق یكون بین الدائن وال

المدین أو على بیع العقار دون إتباع الإجراءات القانونیة اللازمة یعد باطلا، كما هو الأمر 
  1.في الرهن الرسمي

   :أثار حق التخصیص بالنسبة للغیر -2

قید حقه  حتى ی أن یخضع التخصیص للقید حیث یجب على الدائن : دـــــــیـــقـــال -أ    
نسخ منه صورة تُ ا في مواجهة الغیر، ویتم ذلك بعد صدور أمر التخصیص الذي یصبح نافذً 

لیتم  ،مطابقة للأصل تتضمن جمیع البیانات التي تدل على استیفاءه لمراحل الشهر التمهیدیة
 تقدیمه بعد ذلك إلى المصلحة المختصة في الشهر لتقوم بالقید، كما ینطبق على إنقاص حق

ق ـي حــذا فـافـون نـاص لیكـر الإنقـد أمـب شهر أو قیـث یجــر، حیـص ذات الأمـالتخصی
وما یجب توضیحه أنه إذا كان الإنقاص یقضي باقتصار التخصیص على عقار  ،رـیـغـال

واحد أو جزء منه فقط، فهنا یتم التأشیر على الإنقاص في هامش قید التخصیص، أما إذا 
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عن طریق  یشهرفهنا یجب أن  ،حلول عقار أخر محل العقار السابقكان الإنقاص یقتضي 
التأشیر به على هامش حق التخصیص الأصلي، وبهذا یصبح حق التخصیص یتم القید ثم 

  1.ا في حق الغیر، والأسبقیة تكون لمن قام بالقید أولا ولو كان في یوم واحدنافذً 

لصاحب حق التخصیص في استیفاء  الأفضلیة ومعناه أن تكون   :دمـــــقــتــق الـــح - ب    
ویشمل الدین  2،ةـبـرتـمـي الـــه فــن لـیـیـالـتـن الـیـنـدائـالن و ـیـادیـعـالن ـیـنـیتقدم على الدائحقه بأن 
مصاریف القید والتجدید، وكذلك فوائد السنتین السابقتین  ملحقاته،أصل الدین،  المضمون

ذا هـلـك الـعـقـار فــإن الـتخصیـص یـنـتـقــل إلــى الشـــيء الــذي  على تسجیل تنبیه نـزع الـمـلكیـة، وإ
  3.كالتعویض أو مبلغ التأمین إلى غیر ذلكحــل مـحـل العـقــار 

العقار محل التخصیص في وهو الذي یمنح للدائن الحق في تتبع   :عـبـتـتــق الـــح -ج    
ن انتقلت له الحق في التنفیذ على ذلك العقار لاستیفاء و  الملكیة للغیر، أي ید كان، حتى وإ

كما یستطیع الدائن القیام یتتبع العقار في ید الحائز للعقار الذي یفترض ممارسة  4حقوقه،
حق التتبع، وللحائز هنا الخیار إما بقضاء الدین، أو إخلاء العقار، أو تطهیر العقار، أو 

  5.تحمل إجراءات نزع الملكیة

  إنقاص حق التخصیص: ثانیا

 إلى أن الإنقاص یكون لكل من له مصلحة في ذلك، وفیما یلي ق م ج 946 متشیر      
لى هویة المدعي  طرقسنت إلى أسباب الإنقاص والوسائل التي تكون لدي الطرفین لذلك، وإ

  .الأصلي وكیف یتم الإنقاص، وعلى من تقع مصاریفه
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  :أسباب الإنقاص -1

ر العقارات التي إذا قام الدائن بالمبالغة في تقدیر الدین المستحق بالأكثر أو بتقدی -     
  .بصحة التقدیر الذي قام به مقتنعاهذا حتى یكون للمدین بالأقل و 

ك العقارات ثم ارتفع ثمن تل ،مع قیمة الدین في نفس المستوى إذا كانت قیمة العقارات -     
  .بیرأصبحت تفوق قیمة الدین بشكل كو 

إذا قام المدین بوفاء جزء كبیر من الدین وأصبح الباقي منه یمثل نسبة قلیلة تقل كثیرا  -     
  1.عن قیمة العقارات

     :وسائل الإنقاص -2

وفي حالة  ،عن طریق تقدیم تظلم في حق التخصیص للمدین الحق في طلب الإنقاص     
كما یمكن أن یتم الإنقاص باتفاق  ،فوات موعده فله رفع دعوى أصلیة بإنقاص التخصیص

في هامش قید  في ورقة رسمیة لیتم التأشیر علیهالدائن والمدین على أن یتم إثباته 
ن یكون المدین أنه یمكن إوفیما یخص شخص المدعي في الدعوى الأصلیة ف ،التخصیص

صار ویتم الإنقاص إما باقت ،كما یمكن أن یكون حائز العقار ،نفسه أو الدائن العادي
ویتم  ،التخصیص على بعض العقارات أو على عقار واحد أو على جزء معین من العقار

أن یتم الإنقاص بنقل التخصیص إلى عقار  أوالتأشیر بالإنقاص في هامش القید السابق 
جراء قید جدید  ،أخر تتناسب قیمته مع قیمة الدین وفي هذه الحالة یتم محو القید السابق وإ

   2.التخصیص من وقت القید الجدیدهذا ل وتكون مرتبة على العقار البدی
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  : مصاریف الإنقاص -3

وأما المصاریف اللازمة لإجراء : " على مایليق م ج  946م من  2ف  تنص      
  ." الإنقاص تكون على من طلب الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن

 لذيتكون على الطرف اإذا تم الإنقاص بموجب حكم قضائي، فإن مصاریف الدعوى ف     
خسرها، أما إذا كان بموجب اتفاق بین الدائن والمدین، فهنا تكون على الطرف الذي تقدم 

أو العقار دون  ،بطلب الإنقاص، أما إذا كان هناك خطأ من قبل الدائن في تقدیم قیمة الدین
ویجوز للشخص غیر المدین الذي یطلب الإنقاص أن  ،مبرر فإنه هو من یتحمل المصاریف

  1.یعود على المدین بالمصاریف التي یتحملها

  أسباب انقضاء حق التخصیص: ثالثا

  :انقضاء حق التخصیص بصفة تبعیة -1

 بدفع قیمة الدین بشكل كامل قیام المدین معناهانقضاء حق التخصیص بالوفاء، و  -أ    
  .أن یقوم الغیر بوفاء قیمة الدین للدائن یجوزو  ،للدائن

انقضاء حق التخصیص بالوفاء بمقابل، وهو أن یتم وفاء الدین عن طریق تعویض  - ب    
ذمة المدین بذلك إذا قبل الدائن بما حل محل  أمحل الوفاء الأصلي بشيء أخر، فهنا تبر 

  .الوفاء الأصلي لاستیفاء حقه، ویكون هذا باتفاق الطرفین

حلول التزام جدید محل بانقضاء حق التخصیص بالتجدید، ومعناه تجدید الالتزام  - ج   
تنتقل التأمینات التي تكفل  دون أنالالتزام الأصلي، وعلیه ینقضي هذا الأخیر مع توابعه 
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ا على ا على نص قانوني أو بناءً بناءً إذا تم ذلك الالتزام الأصلي إلى الالتزام الجدید إلا 
   1.الاتفاق

المدین هو  انقضاء حق التخصیص بالمقاصة، وهو كما سبق توضیحه آنفا أن  -د    
لدائنه في نفس الوقت وأن أحد الدینین مضمون بالتخصیص، فهنا تتم المقاصة ویتم  دائن

    الوفاء بناءا على الحق الذي یملكه المدین في ذمة الدائن

اد صفة الدائن والمدین في شخص اتح ویقصد بهانقضاء حق التخصیص باتحاد الذمة،  - هـ
  2.إذا زال سبب اتحاد الذمةویعود التخصیص مع تأمیناته واحد بالنسبة لنفس الدین، 

انقضاء حق التخصیص بالإبراء، وهو قیام الدائن بتبرئة ذمة مدینه من أصل الدین  - و    
  .دون أي تدخل أو ضغط المستحق بإرادته

ا على سبب أجنبي لا ید التنفیذ، والذي یقوم بناءً انقضاء حق التخصیص لاستحالة  -ي  
للمدین فیه یحول دون إمكانیة التنفیذ على الشيء محل الحق، وعلیه یحل محل الالتزام 
الأصلي التعویض الذي قد یكون نتیجة لهلاك العقار، وبذلك یقوم المدین بالتنازل عما للدائن 

  .من حق في التعویض

 15التقادم المسقط فإذا لم یطالب الدائن بحقه خلال مدة انقضاء حق التخصیص ب - ل    
 3.تبرأ وبالتالي تنقضي جمیع التأمینات التي تكفله المدین سنة فإن ذمت
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  :انقضاء حق التخصیص بصفة أصلیة -2

ذا ــاع هــبــإتــز، فــائــرف الحــن طــار مــعقـر الــص بتطهیــیـصـتخـق الــاء حــقضـان -أ    
 ؤدي إلى انقضـاءیه ـمن الأشیاء التي تثقل بشكـل نهائـي ر العقارـلإجراءات تطهی رـــیــالأخ

    1.ص، حتى ولو زالت ملكیة الحائز الذي باشر هذه الإجراءات لأي سبب كانـالتخصی

حق التخصیص ببیع العقار في المزاد العلني، ویتم ذلك ببیع العقار جبرا  انقضاء - ب    
إما في مواجهة المدین أو الحائز، مع تحمل الشخص الذي رسا علیه المزاد دفع الثمن 

  2.للدائنین الذین تسمح رتبتهم بذلك أو بإیداعه لدى خزینة المحكمة

یتنازل عن التأمین وحده لأن انقضاء حق التخصیص بتنازل الدائن عنه، حیث  -ج    
الدین یبقى قائما، ویكون التنازل صریحا أو ضمنیا بإرادة الدائن، أو بناءا على اتفاق بین 

هذا  الدائن والمدین، وفي حال كان الشيء مثقل بحق الغیر فلا یعد هذا التنازل نافذا في حق
  3.إلا برضاه الأخیر

یقصد به الهلاك الكلي تبعا لقاعدة عدم انقضاء حق التخصیص بهلاك العقار، و  -د    
تجزئة الرهن، ویكون هذا الهلاك مادیا أو قانونیا، فإذا كان بفعل المدین أو لسبب أجنبي، 

أما إذا كان  ،كان للدائن إما طلب تأمین أخر یكفي لضمان دینه أو استیفاء حقه بشكل فوري
رتب عن الهلاك كالتعویض أو مبلغ الهلاك قانونیا فإن الحق العیني یتحول إلى الحق الذي ت

  .التأمین
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انقضاء حق التخصیص باتحاد الذمة، وهو اجتماع صفة الدائن والمدین في شخص  -هـ    
واحد وعلى دین واحد، وعلیه لا یمكن تصور مطالبة المالك لنفسه بالدین، وقد یزول السبب 

  1.تأمیناتهالذي أدى إلى اتحاد الذمة وعلیه فإن الدین یعود مجددا مع 

  :حق التخصیص وهمالانقضاء آخرین  نبالإضافة إلى كل هذه الأسباب فإن هناك سببی    

انقضاء حق التخصیص باتفاق صاحب حق التخصیص ومالك العقار على أن یتم  -      
التخلي عن التخصیص، ویبقى للمحكوم له الحق في تنفیذ الحكم القضائي الواجب التنفیذ 
بالرغم من التخلي عن التخصیص، ویجب التأشیر بذلك التخلي على هامش القید، وهذا 

  .لنص قانوني علیه السبب یتم استنتاجه من الفقه فلا وجود

انقضاء حق التخصیص بإلغاء السند الذي تقرر بموجبه بصفة أصلیة ومستقلة عن  -     
الدین المضمون به، كأن یكون الحكم یشمله النفاذ المعجل ثم تم إلغاءه عن طریق المعارضة 

                           2.أو الاستئناف

                     

  المطلب الثاني                                    

  حق الامتیازأحكام                                  

من بین الحقوق العینیة التبعیة التي تعد ضمانا للدائن لاستیفاء حقوقه حق الامتیاز،      
والذي تناوله القانون المدني مع الحقوق الأخرى السالف ذكرها، وهو یتمیز ببعض الاختلاف 
عن الحقوق الأخرى، والذي سنتطرق إلیه من خلال دراستنا له حیث سنتناول المقصود به 

  ).الفرع الثاني(م ننتقل إلى أثاره و أسباب انقضائه ث )الفرع الأول(
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  المقصود بحق الامتیاز: الفرع الأول

 بعدها ننتقل إلى الخصائص التي تمیزه) أولا( سنتناول في المقصود تعریف حق الامتیاز
  ).ثانیا(

  تعریف حق الامتیاز: أولا

لدین معین مراعاة منه الامتیاز أولویة یقررها القانون "    :ق م ج 982 متنص      
  " .لصفته ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

 وعلیه فالامتیاز هو حق عیني تبعي یمنح للدائن الأولویة في استیفاء حقوقه، وهذه     
نص بإلا صفة الدائن، حیث لا امتیاز  إلىیقررها القانون على دین معین بالنظر  الأولویة

 .كامل المنقولات والعقارات التي تكون للمدینقانوني، وهو یرد على 

  خصائص حق الامتیاز: ثانیا

ى ـلـرة عـاشـبـة مـطـلـن سـدائـلـول لـخـی حق وـهـف  :حق الامتیاز حق عیني تبعي - 1    
وبذلك یكون له الحق في أفضلیة التقدم ، ذاتـالــا بـنـیـعـون مـكـذي یــق الـحـل الـحـيء مـشـال

كما أنه حق تبعي یتبع الدین المضمون من حیث  1،تتبع العقارحق الدائنین و على غیره من 
  2.وجوده وعدمه وفي صحته وانقضائه

محل الحق  الشيءحیث یعتبر كل جزء من   :حق الامتیاز حق غیر قابل للتجزئة - 2    
ل ــحـم الـشـيءل ـامـا بكـونـون مضمـن یكـذا الدیـن هـزء مـل جـكو  ن،ـل الدیـا لكامـضامن

  4.الدین المضمون كله ینقضيعلى الشيء المثقل به، حتى  واردا الامتیاز ویبقى 3ق،ــحـال
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ل أموال ـى كـق الامتیاز علـرد حـی  :المنقولعلى متیاز یرد على العقار و حق الا - 3    
ن ـواع مـأن اكـة، حیث هنـمعنوی ت أوــة كانـادیـة مـولـة أو منقـت عقاریـن سواء كانـالمدی

والحقوق الخاصة التي یرد بعضها ، ولـمنقـار والـى العقـرد علـي تـة التـامـازة العـوق الممتـحقـال
  1.على العقار والبعض الأخر على المنقول

ا على فالقانون هو الذي یمنح هذا الامتیاز بناءً  : حق الامتیاز یتقرر بنص قانوني - 4    
حتى ولو تغیر شخص الدائن، فإذا قام الدائن بتحویل صفة الدین، ویبقى هذا الامتیاز قائما 

  2.الامتیاز ذلك حقه ومنحه لدائن أخر فإن الدائن الجدید یستفید من

  أنواع حقوق الامتیاز: ثالثا

 لـعـجـواع، فـى أنــاز إلـوق الامتیـقـم حـه قسـد بأنـجـري نـزائـي الجـدنـانون المـودة إلى القـبالع     
ى ـامتیاز عامة، وأخرى خاصة بعضها یرد على المنقول، والأخر یرد علهناك حقوق 

 نــواد مــي المــا فـة امتیازهـب  درجــي حسـون المدنــانـي القــب فـتر ل مـار، ولقد وردت بشكــالعق
  .ق م ج 998 مإلى غایة  990م 

  : حقوق الامتیاز العامة -1

الذمة المالیة للمدین  موجود في كل ما هو في وتتمثل في تلك الحقوق التي یكون محلها     
  ،ذــــل التنفیــول أجـلـد حـنـات إلا عـذه الممتلكــر هـصـة حـوبـصعـرا لـظـولات، ونــارات ومنقـعق من

ن وردت على عقار لاــف   :و تتمثل هذه الحقوق في 3،یشترط القانون أن یتم قیدها حتى وإ

یكون هذا الامتیاز لكل شخص تتحقق فیه صفة  : امتیاز المبالغ المستحقة للأجراء -أ    
الأجیر الذي یؤدي عملا معینا یتقاضى علیه أجرا لحساب شخص أخر تربطه به علاقة 
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ویقصد بالأجراء كل العمال والمستخدمین الذین  1تبعیة، دون النظر إلى طبیعة مكان العمل،
ویشمل هذا الامتیاز كل ما  2،ر في مقابل تقاضي أجر على ذلكیؤدون عملهم لصالح الغی

ا السابقة على التنفیذ یستحقه الأجیر من ملحقات وتعویضات ومكافآت عن الإثني عشر شهرً 
  .ق م ج 993من  2ف  نصت علیهوهذا ما   ،على المدین فقط

وم ـقـي یـتـبالغ الـمـي الــوه : امتیاز المبالغ المستحقة عن تورید المأكل والملبس - ب    
هذا الامتیاز هو حصول  نــدف مـهـس، والـبـلـل ومـأكـن مــن مـدیـمــى الـلـا عـن بصرفهـدائـال

الدائن لاستهلاكها ولیس  المدین على المواد الضروریة لتلبیة حاجاته، ویشترط أن یقدمها 
الامتیاز ثابت، كما یجب أن یتم لإعادة المتاجرة بها، كما یشترط تسلم هذه المواد حتى یكون 

تورید هذه المواد من أشخاص مختصین في هذا المجال حتى تكون هذه المبالغ مضمونة 
بالامتیاز، ویكون هذا الضمان على المبالغ المستحقة للدائن لقاء ما یورده من مأكل 

وهذا ما ویقتصر هذا الامتیاز على ما یستحقه الدائن خلال الستة أشهر الأخیرة  3وملبس،
  .ق م ج 993م من  3فقضت به  

على النفقة التي تكون في ذمة المدین  الذي یردوهو الامتیاز  : امتیاز النفقة -ج    
لصالح من توجب علیه نفقتهم من الزوجة، الأولاد، الوالدین، والأقارب، والذي صدر بشأنه 

جمیع أموال  على حكم قضائي أو تم الاتفاق علیه بالتراضي، ویكون هذا الامتیاز واردا
 تاریخ ة لـقــابـسـر الـهـة أشـتسـدة الـالمدین من عقارات ومنقولات، كما یقتصر الامتیاز على م

ــــما أش ذاـوه 4ذ،ــیـفـنـالت   .ق م ج 993 مه ـیـارت إلــ
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، راجع علي الهادي المقاول أووكیلا عن رب العمل  أویستفید من هذا الامتیاز كل شخص یكون شریكا في العمل  لا -2
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  ،نـة المدیـي ذمـودة فـوال الموجـل الأمـنستخلص أن الامتیازات العامة ترد على ك عـلیـهو      
 ازات ـالامتیذه ـولا یثبت فیها سوى حق الأولویة دون حق التتبع، ولم یشترط القانون شهر ه

ن وردت على عقار، ، وتأتي هذه ق م ج 986م من  3فوهذا ما أشارت إلیه  1حتى وإ
الامتیازات في نفس المرتبة بعد المصاریف القضائیة والمبالغ المستحقة للدولة ومصروفات 

ذا كان هناك تزاحم فیما بینها فإنها تستوفى بحسب نسبة كل منها  لما  طبقاحفظ المنقول، وإ
  .ق م ج 993م الأخیرة من الفقرة ي ورد ف

  : حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على المنقول -2

یرد هذا الامتیاز على المنقول دون العقار، ولم یشترط القانون أن یتم قیدها حتى تكون      
  :نافذة في مواجهة الغیر، وتتمثل حقوق الامتیاز فیما یلي

وال ــظ أمـا لحفـم إنفاقهــي تـالت اریفي المصــل فـوتتمث : القضائیة یفر اامتیاز المص -أ    
نفقات  یفر اثمنها على الدائنین، ومن بین هذه المص عـا وتوزیـعهـم بیـتـیـك لـن، وذلـالمدی

والبیع في المزاد العلني إلى غیر ذلك، و یشترط فیها أن یكون قد تم  ،الحجز، الحراسة
حتى یرد علیها الامتیاز، ویقع هذا الامتیاز على  الدائنین بشكل مشتركإنفاقها لمصلحة 

القضائیة، وتحتل  یفر االثمن الذي ینتج من بیع أموال المدین التي وقعت علیها المص
المرتبة الأولى من حیث استیفائها، فیحق لصاحبها استیفائها قبل أي حق أخر مهما كان، 

وهذا ما  2متساویة في المرتبة،القضائیة فإنها تكون  اریفوفي حال وجود تزاحم بین المص
  .ق م ج 990 مإلیه في  أشارت

وق ـي الحقـذه المبالغ فـل هـوتتمث  :امتیاز المبالغ المستحقة للخزینة العامة - ب    
، ویرد هذا الامتیاز امهما كان نوعه رىــوق أخـوم وأي حقــن ضرائب ورســة مـة للدولـالمستحق

الحق في الأفضلیة في التقدم في  )الدائن(على المال المثقل بهذا الامتیاز، ویكون للدولة 
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از ـد امتیـعـة بـة الثانیـرتبـفي الم استیفاء حقها وحق تتبع أموال المدین، ویأتي هذا الامتیاز
إجراء القید حتى یكون حجة  ةـالـذه الحـي هــون فـانـرط القـتـولا یش 1 ة،ـالقضائی اریفالمص

  .ق م ج 991 مإلیه في  أشارتعلى الغیر، وهذا ما 

ویتمثل في المبالغ التي تم إنفاقها لحفظ   :ترمیمهامتیاز نفقات حفظ المنقول و  -ج    
بقائه في حالة  المنقول وترمیمه والتي كان الهدف منها حمایة الشيء من الهلاك والتلف وإ

ویكون للدائن بهذه  ،فلولا هذه النفقات لهلك المنقول ونقصت قیمته ،صالحة للاستعمال
تتبع المنقول  حقكما له  ،النفقات الحق في استیفاء حقه متقدما على غیره من الدائنین

ة ـیـائـضـف القـمصاریـد الـة بعـالثـة الثـرتبـاز المـذا الامتیـل هـویحت ،ازةـال الحیـد انتقـنـه عـوحبس
   2.التزاحم عندوتستوفى هذه الامتیازات في مرتبة واحدة  ،المستحقة للخزینة العامةالمبالغ و 

أشارت إلى هذا  : المبالغ المستحقة مقابل آلات الزراعةالزراعة و  یفر اامتیاز مص -د    
في أثمان البذور والسماد، وغیره من مواد  اریف، وتتمثل هذه المصق م ج 994م الامتیاز 
  :همال في نوعین ــخ، وتتمثـال....ة، ـالآلات الزراعی، ةـدات الحشریـب، المبیـالتخصی

وتتمثل في المصاریف التي یتم إنفاقها من أجل جني   :امتیاز نفقات الزراعة*     
ي ــغ فــت المبالـقـفـذي أنـول الـى المحصـاز علـتیـذا الامــع هــقـي، ویـزراعـول الـالمحص

ن تم التصرف في المحصول شرط بقائه في الأرض  3ه،ــاجـتـإن ویبقى الامتیاز قائما حتى وإ
ذا خرج المحصول من الأرض فلیس لصاحب حق الامتیاز تتبعه إذا اكتسبه ـة لـالمنتج ه، وإ

الغیر حسن النیة، ویأتي هذا الامتیاز في المرتبة الخامسة، وفي حالة التزاحم فیما بینها فإنها 
  4.المرتبة، ویتم استیفاء الحق من ثمن المحصول حسب نسبة كل منهاتكون متساویة في 
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وتتمثل في المبالغ التي یتم صرفها  : امتیاز المبالغ المستحقة مقابل آلات الزراعة *    
زراعیة، وكذلك المبالغ التي تدفع لقاء تصلیحها وصیانتها، ویقع هذا  لاتآ قتناءاجل أمن 

ن أصبحت الآلة عقارا  1ذاتها،الامتیاز على الآلة الزراعیة  كما یبقى الامتیاز قائما حتى وإ
فهنا ینقضي  ،حالة الاصطدام بحیازة حسن النیة بالتخصیص أو انتقلت ملكیتها، إلا في

الخامسة، وعند التزاحم فإن استیفاء الحقوق یكون  في المرتبة الامتیاز یكون هذاالامتیاز، و 
أما الدائن بمصاریف صیانة الآلة فإنه یستوفي حقه في نفس مرتبة  ،بحسب نسبة كل دین

 امتیاز حفظ المنقول، وما یستخلص هنا أن كل امتیاز یتم استیفاءه بطریقة مختلفة عن
 ةـمستحقـغ الـاز المبالـة، وامتیـزراعـقات الـاز نفــن امتیــم بیـود تزاحــور وجــكن تصـر، ولا یمـالأخ

  2.محله المستقل عن الأخرعة، فلكل امتیاز وعائه و ت الزرامقابل آلا

یرد هذا الامتیاز على المنقولات الموجودة في العین المؤجرة  : امتیاز مؤجر العقار - هـ     
أو  ،سنتین ةویكون هذا الامتیاز ضامنا للأجرة لمد ،سواء كان العقار بنایة أو أرضا زراعیة

ُ  ،لمدة الإیجار كاملة إذا قلت عن ذلك ثبت للمؤجر كما یدخل في هذا الضمان أي حق أخر ی
 للعین المؤجرة المستأجر استعمال كالتعویضات التي تدفع بسبب إساءة ،د الإیجارقبموجب ع

خلاله بالتزاماته حل محل  ن هذا الامتیاز ینتقل إلى الحق الذيإوفي حالة هلاك العین ف ،وإ
تعویض أو ال المتمثل في مبلغو  ،هلاكلااستحقه المستأجر لقاء  العین المؤجرة والذي

نفس مرتبة امتیاز حفظ  كما یكون فيهذا الامتیاز المرتبة السادسة،  یحتلو  3مین،أتال
صلاحه   .ق م ج 995م  نصطبقا لـالمنقول إذا كانت المنقولات مما تم القیام بحفظه وإ

یكون هذا  حیث ق م ج 996م ورد هذا الامتیاز في  : امتیاز صاحب الفندق - و    
الهدف من هذا و  ،الطعام والخدمات ،نزلاء المأوىالامتیاز لصاحب الفندق الذي یمنح لل

عة ویقع هذا الامتیاز على الأمت ،الامتیاز هو ضمان صاحب الفندق لحقه الذي ذمة النزیل
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ویترتب لصاحب هذا الامتیاز  ،نقود ومجوهرات إلى غیر ذلكالتي تكون للنزیل من ملابس و 
ویحتل هذا الامتیاز  ،كونیي التقدم لاستیفاء حقه وحق تتبع العقار وحبسه في أي ید الحق ف

  1.التزاحم والأولویة تكون للأسبق في التاریخ عندالمرتبة السادسة مع امتیاز مؤجر العقار 

یقع هذا الامتیاز على المنقول المادي كالسیارة أو على   :امتیاز بائع المنقول - ي    
 ضامنا لحق البائع في ثمن المبیع ویرد هذا الامتیاز  ،المعنوي كالمحل التجاريالمنقول 

وفي حالة هلاك  ،الذي یمنحه الحق في التقدم على غیره من الدائنینو  ،ملحقاته من فوائدو 
  ،نـمیـأمن تعویض أو ت مـحل العیـن الهـالكـةل ـذي حـق الـى الحـینتقل إل الامتیازن إالمنقول ف
ي إذا ـنقضـوی ،ه الأصلیةـالمـا بمعـمحتفظهذا الامتیاز قائما طالما بقي المنقول  كما یبقى

فإنه یفقد معالمه  المنازل اثــع أثـلصنتحویله تم الخشب و  استعمل إذا الـثــمـوك ،اـدهـقـف
  2.المذكورة آنفا ة السابعة بعد الامتیازاتویحتل هذا الامتیاز المرتب ،الأصلیة

، والتي بینت بأن ق م ج 998 مورد هذا الامتیاز في  : امتیاز متقاسم المنقول - ل    
هذا الامتیاز هو الذي یكون من حق الشركاء الذین قاموا باقتسام المنقول، حیث یضمن هذا 

دل ـن معـم مـالامتیاز حق كل واحد منهم في الرجوع على البقیة واستیفاء ما تقرر له
ذي یضمنه هذا الامتیاز، ویرد هذا الأخیر على المنقول الذي تمت وهو الحق ال 3،ةـالقسم

قسمته كما یصنف في المرتبة السابعة مع امتیاز بائع المنقول من حیث استیفاء الحقوق، 
ذا وجد تزاحم بین هذین الامتیازین فإنه یقدم الأسبق في التاریخ، ویسبق  هذا الامتیاز وإ

امتیاز بوجود  هذین الأخیرین حالة تحقق علم في امتیاز صاحب الفندق وامتیاز المؤجر
   4.عند وضع المنقول في الفندق أو في العین المؤجرة متقاسم المنقول

                                                             
.420- 418، صالسابق ، المرجعمحمد كامل مرسي باشا - 1  
.المرجع السابق موقع الموسوعة العربیة، حق الامتیاز، ،هشام عوض - 2  

المتقاسمین  والذي یجب دفعه للمتقاسم الذي  أخذهامعدل القسمة هو الفرق الذي یكون بین قیمة الحصص المفرزة التي  -3
  .350، راجع محمد صبري السعدي، صقل قیمة لتساوي حصته الحصص التي تحصل علیها باقي المتقاسمینأخذ أ

.350محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 4  
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   :حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على عقار -3

وهي الحقوق التي لا ترد إلا على العقار، وقد أوجب القانون شهرها عن طریق القید      
  ،ق م ج 986 مه ــیـارت إلـــا أشــمـبـسـي حــرسمــن الــرهـم الــر لحكـذا الأمــي هـا فـا حكمهـابقـمط

ویكمن الفرق بین حقوق الامتیاز الواردة على العقار أن مصدرها هو القانون، على عكس 
  :العقد مصدرا له، وتتمثل هذه الحقوق في دیعالرهن الرسمي الذي 

هذا  تقد أورد اإلى نصوص القانون المدني نجدهبالرجوع  : امتیاز بائع العقار -أ    
 التي فهو امتیاز یكون لبائع العقار یقوم بنفس الطریقة ،ق م ج 999 المادةالامتیاز في 

إلا أن الفرق بینهما یتجلى  ،الامتیاز على ثمن العقارامتیاز بائع المنقول، ویقع هذا  بها یقوم
وهذا ، لعقاري على عكس امتیاز بائع المنقولفي السجل ا في وجوب قید امتیاز بائع العقار

التالیین له في على غیره من الدائنین العادیین و حتى یضمن صاحب الامتیاز حقه في التقدم 
المرتبة، لأنه لا یكفي أن یكون البیع مسجلا لأن التسجیل یكون لانتقال الملكیة ولیس 

  1.متیازلذا لابد من إجراء القید لنفاذ الا ،لسریان حق الامتیاز

وبما أن هذا الامتیاز یقع على العقار فلا یشترط فیه الحفاظ على ذاتیته كما هو الحال      
في المنقول، كما أنه في حالة هلاك العقار فإن الامتیاز ینتقل إلى الحق الذي حل مكان 

كما هو  ةــامــة العـــعـفـنـمـلـة لـــیـكـلـمــزع الــنـل لــابــقـمـن الـمـثـن أو الــیـأمـض أو تــویــعـت نـــار مــقـعــال
وفیما یخص موضوع المرتبة فالأمر هنا یختلف عن الامتیازات  2الحال في الرهن الرسمي،

الأخرى، فأسبقیة القید هي المعیار المعتمد في تحدید درجة الامتیاز من حیث ساعة القید 
من تاریخ  تكون مرتبة الامتیاز أشارت إلى أنه یمكن أنق م ج  999 موتاریخه، كما أن 

  .القید في ظرف شهرین إجراء إذا تم البیع

                                                             
.46یمینة شودار، المرجع السابق، ص - 1  
.353-352محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 2  
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یكون هذا الامتیاز للمقاولین والمهندسین على  : المهندسینالمقاولین و امتیاز  - ب    
وذلك لأنهم السبب في وجود الزیادة  ،البنایات التي قاموا بتشییدها أو ترمیمها أو صیانتها

هد لهم فعلا التي یستفید منها مالك العقار وحتى یثبت هذا الامتیاز یجب أن یكون قد عُ 
ن ـة للمقاولیـغ المستحقـویرد هذا الامتیاز على المبال ،أو الترمیم ،أو الصیانة ،بالعمل بالبناء

كما یشترط شهر هذا الامتیاز  1،نفاآذكرها التي تم لقاء الأعمال  التي قاموا بها و  المهندسینو 
عن طریق القید في السجل العقاري بناءا على قائمة یتم فیها ذكر مقدار الدین الممتاز مع 

وعلیه  ،أو الحكم القضائي الذي یؤیده ،إرفاقها ببعض المستندات المصادق علیها كالإقرار
من ناحیة استیفاء الحقوق طبقا لما فتاریخ وساعة القید هي التي تحدد مرتبة هذا الامتیاز 

  .ق م ج 1000 مورد في 

ع ـقــاز یــیـتــذا الامــإن هـــف ق م ج 1001 مطــبــقــا لـ   :امتیاز المتقاسم في العقار -ج    
، ویعد هذا الامتیاز مثل اقتسموهلفائدة الشركاء الذین  هـتـمــســت قــمـذي تـــار الــقــعـى الــلـع

الذي تم الإشارة إلیه في امتیاز متقاسم  ،المضمون متقاسم المنقول في معدل القسمةامتیاز 
المنقول، وتثبت مرتبة هذا الامتیاز عن طریق القید في السجل العقاري، وتكون مرتبته على 

التزاحم بین امتیازات عقاریة فإن الأولویة تكون  ما نكون أمامعندو  ،حسب تاریخ وساعة القید
للأسبق في التاریخ وتكون مرتبة هذه الامتیازات بعد الامتیازات الخاصة الواردة على 

وتمنح حقوق الامتیاز الخاصة الواردة على  2المنقول، والامتیازات العامة المذكورة آنفا،
  3.الرسمي الرهنالعقار لصاحبها حق تتبع العقار، كما هو الأمر في 

  أثار حق الامتیاز وأسباب انقضائه: الفرع الثاني

  .)ثانیا( ثم أسباب انقضاء هذا الحق) أولا( سنقوم في هذا الفرع بتناول أثار هذا الحق

                                                             
.المرجع السابق موقع الموسوعة العربیة، هشام عوض، حق الامتیاز، - 1  
.349- 348علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص - 2  
.352- 351محمد صبري السعدي المرجع السابق، ص - 3  
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  أثار حق الامتیاز: أولا

  : دمــــقــتــق الـــح -1

الأولویة في استیفاء الحقوق، حیث یكون لصاحب حق الامتیاز الحق في  ویقصد به     
أو أصحاب لحقوق ممتازة  ،أو مرتهنین ،التقدم على جمیع الدائنین سواء كانوا دائنین عادیین

كما نجد أن حق التقدم لا یرد فقط على المال المثقل  1،تالیین له في المرتبة في استیفاء حقه
بحق الامتیاز، إنما ینتقل كذلك إلى ما حل محله في حالة الهلاك أو التلف، وهذا ما أشارت 

التي تقضي بسریان أحكام الهلاك  ق م ج 987 مالتي أحالتنا إلى  ق م ج 900 مإلیه 
إلى أن القانون هو الذي یحدد  ق م ج 983 موالتلف الخاصة بالرهن الرسمي، وتشیر 

 مرتبة الامتیاز بعد تكون مرتبةمرتبة الامتیاز، وفي حالة عدم وجود نص خاص بهذا الشأن 
الامتیازات المذكورة بعد هذه المادة، كما یتم استیفاء الحقوق الممتازة عن طریق التسابق إذا 

تبة كل من الحقوق الممتازة قام بتحدید مر  قد كانت في مرتبة واحدة، ونجد القانون المدني
  2.أو منقولاً  الف ذكرها حسب نوع المال إذا كان عقارً االس

   :حق التتبع -2

یتمتع صاحب حق الامتیاز بحق تتبع العین محل الامتیاز، حیث یعد من بین      
حق صاحب حق الامتیاز في تتبع  به عنيون التبعیة،خصائص الأساسیة للحقوق العینیة ال

فإنه لا  ،المال محل الحق والقیام بالتنفیذ علیه، إلا إذا كان الامتیاز خاصا وواردا على منقول
یكون للدائن الحق في تتبع المال محل الحق في مواجهة حائز المنقول بحسن نیة، وبذلك 

للملكیة، فإذا تم بیع العین محل  فإنه یحرم من هذه المیزة تبعا لقاعدة الحیازة في المنقول سند
 حق نــفإن المشتري یتملك المنقول خالیا م ،الحق إلى شخص یجهل وجود حق امتیاز

                                                             
.308علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص - 1  
.74شودار یمینة، المرجع السابق، ص - 2  
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الحیازة بحسن نیة، وهذا ما ما نكون أمام لیه لا یكون لحق التتبع وجود عندوع 1،ازــتیـالام
بامتیازه إلا إذا ، كما لا یستطیع صاحب حق الامتیاز الاحتجاج ق م ج 985 مأشارت إلیه 

  .تبدیده التصرف فیه أو كان قد طلب وضع المنقول تحت الحراسة خشیة

  انقضاء حق الامتیاز: ثانیا

 ىــاز إلـق الامتیـاء حـاب انقضـي أسبـا فـا تحیلنـدهـنج ق م ج 988 مى ـبالعودة إل      
  .الرهن الرسمي والتي سنتطرق إلیها بإیجاز الأسباب التي ینقضي بها سـفـن

  :انقضاء حق الامتیاز بصفة تبعیة -1

انقضاء حق الامتیاز بوفاء المدین بالدین المضمون، فإذا استوفى الدائن دینه كاملا  -أ    
  2.انقضى بذلك الدین ومعه حق الامتیاز الوارد علیه

ذلك بالاستعاضة عن محل الوفاء انقضاء حق الامتیاز بالوفاء بمقابل، ویتم  - ب    
  3.الأصلي بمحل أخر للوفاء بالدین فإذا تم الوفاء بالدین كاملا تبرأ ذمة المدین

حیث یعفى المدین من التزامه إذا استحال  ،انقضاء حق الامتیاز لاستحالة التنفیذ -ج    
  4.فیهالقیام بالتنفیذ لانعدام محل العقد لسبب طبیعي أو قانوني لا ید للمدین 

انقضاء حق الامتیاز بالمقاصة، فإذا كان المدین دائنا لدائنه في نفس الوقت، وكان  -د  
  5.حد الدینین مضمون بحق الامتیاز فإن المقاصة تتم بینهما وبذلك تبرأ ذمة المدینأ

                                                             
.333علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص - 1  

.51سهیلة بن بارة ورقیة كرجاني، المرجع السابق، ص - 2  
.201سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص - 3  
.64نوال أفقیر، المرجع السابق، ص - 4  
.199سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق،  - 5  
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مدینه من الدین عن طریق  یبرئیستطیع الدائن أن  بالإبراءانقضاء حق الامتیاز  -ه    
  1.الاتفاق بینهما إذا كان الدائن یتمتع بأهلیة التبرع

حق الامتیاز بالتجدید، ویكون ذلك إذا توافرت النیة في التجدید، ویتم ذلك  انقضاء - و    
بتغییر الدائن أو المدین أو بتغییر محل الدین، وبذلك ینقضي الالتزام الأصلي لینشا مكانه 

    2.التزاما جدید ولا تنتقل تأمینات الالتزام الأصلي إلى الالتزام الجدید إلا بناءا على الاتفاق

  :اء حق الامتیاز بصفة أصلیةانقض -2

ة ـة اللازمـه الأهلیـرت فیــك إذا توفـه، وذلـن عنـدائـازل الـاز یتنــق الامتیـاء حـانقض - أ   
  3.ذمة المدین ویكون التنازل إما صریحا أو ضمنیا ةـلتبرئ

أین تصبح العین غیر صالحة، وبذلك  انقضاء حق الامتیاز بهلاك العین المثقلة به -ب 
تصبح عدیمة الوجود وینتقل حق الامتیاز بذلك إلى ما حل محل العین من تعویض، أو 

  4.مبلغ التامین، أو المبلغ الذي یتم دفعه لقاء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

بیعها بطریق  انقضاء حق الامتیاز بیع العین المثقلة به في المزاد العلني، حیث یتم - ج 
  جبري وذلك بعد حلول أجل سداد الدین وعدم الوفاء، ویقوم الشخص الذي رسا علیه المزاد 

  5.بدفع الحقوق للدائنین أو یقوم بإیداع المبلغ لدى خزانة المحكمة

 

                                                             
.65صنوال أفقیر، المرجع السابق،  - 1  
.200سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص - 2  
.محمد واصل، التأمینات العینیة، موقع الموسوعة العربیة، المرجع السابق - 3  
.427شوقي بناسي، أحكام الرهن الرسمي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 4  
.العینیة، موقع الموسوعة العربیة، المرجع السابق محمد واصل، التأمینات - 5  
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ملكیة الشيء المرهون و الامتیاز  معناه اجتماعانقضاء حق الامتیاز باتحاد الذمة،  -د   
   1.إما بانتقال الشيء المرهون للدائن أو بانتقال حق الامتیاز إلى المدین في ید شخص واحد

انقضاء حق الامتیاز بالتطهیر إذا كانت العین المثقلة به عقارا، وینقضي حتى ولو  -ه    
  2.زالت ملكیة الحائز الذي قام بالتطهیر

       

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
.204سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص - 1  
.418شوقي بناسي، المرجع السابق، ص - 2  
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بناء على وجود حق شخصي  أهي التي تنشونصل أخیرا إلى أن الحقوق العینیة التبعیة     
وهي تخول صاحبها سلطة  ،صحته وحتى في انقضائه ،فهي تتبعه في وجوده ،لتضمنه

ضمن وفاء المدین بما یدینه للدائن التي ت مباشرة على المال المثقل بها فهي التأمینات
  :وتتمثل هذه الحقوق في

ا على شكل رسمي كما حق الرهن الرسمي الذي یرد على العقار ویتم ا      نعقاده بناءً
یخضع للقید في السجل العقاري، والذي یشترط فیه وجود عقار معین بالذات مملوك للمدین 
یصح التعامل فیه، ویمكن بیعه في المزاد العلني، كما یشترط فیه أن یكون أهلا للتصرف 

  .حتى ینعقد الرهن بشكل صحیح

قار أو على المنقول، ویتم انعقاده بمجرد تراضي حق الرهن الحیازي الذي یرد على الع     
الطرفین دون الحاجة إلى إفراغه في قالب شكل معین، والذي تشترط فیه الأهلیة الكاملة 
أهلیة التصرف في المدین والدائن نظرا لانتقال حیازة الشيء إلى الدائن المرتهن، والذي لا 

  .یخضع للقید إلا إذا وقع الرهن على العقار

ا على حكم أو أمر قضائي یقضي بالتخصیص على       حق التخصیص الذي ینشأ بناءً
ا على  العقار دون أن یكون على المنقول، والذي یشترط الحصول على حكم أو أمر بناءً
طلب التخصیص المتضمن كل البیانات اللازمة التي تم ذكرها في القانون المدني، كما یجب 

  .لسجل العقاري حتى یكون حجة على الغیرإعلان التخصیص عن طریق قیده في ا

ا على وجود نص       ا لصفة الدین بناءً حق الامتیاز الذي یمنح الأولویة لصاحبه نظرً
  :قانوني یقضي بذلك، وتنقسم حقوق الامتیاز إلى ثلاثة أنواع

حقوق امتیاز عامة وهي الحقوق التي یكون محلها كل ما هو موجود في الذمة المالیة      
دین، من ممتلكات عقارات أو منقولات، والتي تم تقسیمها إلى أنواع وردت في القانون للم
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المدني ونظرا لصعوبة حصر هذه الممتلكات إلى عند موعد التنفید فإنه لا یشترط إخضاعها 
ن وردالامتیاز على عقار   . للقید حتى وإ

ع تم الإشارة إلیها حقوق امتیاز خاصة واردة على منقول وتنقسم بدورها إلى أنوا     
بالترتیب في القانون المدني، وهي ترد فقط على المنقول ولا تحتاج لإجراء القید بشأنها حتى 

  .تكون حجة على الغیر شأنها شأن حقوق الامتیاز العامة

حقوق امتیاز خاصة واردة على العقار، والتي تتفرع إلى أنواع وردت أیضا القانون      
على العقار دون المنقول، ویجب إخضاعها لإجراء القید في السجل  المدني والتي ترد فقط

  . العقاري حتى تكون حجة في مواجهة الغیر

وما یلاحظ في الحقوق العینیة التبعیة أن هناك بعض الأحكام التي تخص الرهن       
الرسمي تطبق على بعض هذه الحقوق كما نلاحظ بأن الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء 

الرسمي هي نفسها التي تؤدي إلى انقضاء حق الرهن الحیازي، حق التخصیص، الرهن 
  .وحق الامتیاز
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ةـــــــــــــــــــــــــــــــمــــاتــــخ  

من خلال بحثنا هذا نصل إلى أن الحقوق العینیة التي تم تنظیمها في القانون المدني      
  :تتمثل في نوعین من الحقوق

الحقوق العینیة الأصلیة التي تنشأ مقصودة لذاتها دون الحاجة إلى لوجود حق : أولا     
  :أخر تستند علیه في وجودها والتي تم تقسیمها إلى قسمین هما

حق الملكیة الذي یعد من أهم هذه الحقوق وأكثرها انتشارا، والذي تم ذكر أنواعها وبیان      
التي ترد على المالك وتحد من ملكیته في بعض الحالات  النطاق الذي  یمارس فیه والقیود

  . المحددة في القانون

  :الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة والتي تعد حقوقا عینیة أصلیة كذلك وهي تنقسم إلى  

حق الانتفاع الذي یخول لصاحبه سلطتي استغلال واستعمال العین محل الحق دون       
ضي بانتهاء المدة المحددة أو بوفاة المنتفع، وحق سلطة التصرف وهو حق مؤقت ینق

الاستعمال والسكنى الذي یعتبر صورة من صور الانتفاع، وهو حق مؤقت لا یخول لصاحبه 
سوى سلطة استعمال الشيء محل الحق دون سلطتي الاستغلال والتصرف، بالإضافة إلى 

ا على حاجة العقار إلى خدمة معی نة، كالحاجة إلى المرور أو حق الارتفاق الذي ینشأ بناءً
إلى المیاه إلى غیر ذلك، فیرد بذلك الارتفاق على حساب عقار معین لفائدة العقار الذي 

  . یحتاج إلى تلك الخدمة

الحقوق العینیة التبعیة التي تنشأ استنادا على وجود حق شخصي كتأمین لضمانه : ثانیا     
  :ة حقوق وهيوالذي تتبعه في كل حالاته ویندرج تحتها أربع

ا على شكل رسمي كما       حق الرهن الرسمي الذي لا یرد إلا على العقار وینعقد بناءً
  .یخضع للقید في السجل العقاري حتى یكون حجة على الغیر
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حق الرهن الحیازي الذي ینعقد بمجرد تراضي الطرفین دون الحاجة إلى إفراغه في       
  .عقاري إلا إذا وقع الرهن على العقار دون المنقولشكل رسمي، ولا یتم قیده في السجل ال

ا على حكم أو أمر قضائي یرد فقط على       إضافة إلى حق التخصیص الذي ینشأ بناءً
  .العقار، ویخضع للقید في السجل العقاري حتى یكون حجة في مواجهة الغیر

نص قانوني یقضي وأخیرا حق الامتیاز الذي یمنح لصاحبه الأفضلیة بناءا على وجود      
  :بذلك وقد تم تقسیم حقوق الامتیاز إلى ثلاثة أنواع وهي

حقوق الامتیاز العامة وهي الامتیاز الذي یرد على كل ما هو موجود في الذمة المالیة 
ن كان الامتیاز واردا  للمدین، ولا یخضع هذا الامتیاز لإجراء القید في السجل العقاري حتى وإ

خاصة واردة على المنقول دون العقار، ولا یخضع هذا الامتیاز  على عقار، وحقوق امتیاز
إلى القید في السجل العقاري وحقوق امتیاز خاصة واردة على العقار ترد فقط على العقار 
وتخضع للقید حتى تكون حجة في مواجهة الغیر، ولقد وردت هذه الامتیازات في القانون 

  . امتیاز المدني بشكل یحدد المرتبة التي یحتلها كل

ومن خلال هذه الدراسة التي قمنا بها نصل إلى بعض النقاط التي یجب الاهتمام بها      
مستقبلا، والتي یجب أن تُخصص لها المساحة اللازمة في القانون المدني بتعدیل یأتي بمواد 

، التي من شأنها تزید من عنصر الضمان فیما یخص بعض الحقوق تهتم ببعض التفاصیل
أن یتم إفراغه في  الأفضلالرهن الحیازي یعد أقل ضمانا من الرهن الرسمي، فمن  فبما أن

كونه یرد على العقار  شكلیة معینة تتناسب مع طبیعة الرهن الحیازي إیجاد، أو شكل رسمي
  . الرهن أكثر ضمانا شأنه في ذلك شأن الرهن الرسمي هذا حتى یكون ویرد على المنقول،

أن  الأحسنوبالنظر كذلك إلى إجراء القید الذي لا نجده إلا عندما یتعلق الأمر بالعقار، فمن 
یسري هذا الإجراء على المنقولات أیضا، خاصة على الرهن الحیازي الوارد على المنقول 

یتناسب  والامتیازات العامة، والامتیاز الخاص الوارد على المنقول، أو استحداث إجراء أخر
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حتى  هذه الأخیرةیتم فیه إعلان هذه الحقوق الواردة على  بیعة القانونیة للمنقولاتمع الط
یكون الدائن المرتهن والمدین الراهن في إطار قانوني أكثر ضمانا، ویضمن كل طرف حقه 
وهذا نظرا لما تشكله التصرفات الواردة على هذه المنقولات من صعوبات ومشاكل خاصة 

  .المنقول أو ملكیته إلى الغیرعندما تنتقل حیازة هذا 
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  :عــــراجــمــة الـــمــائــق

  الكتب :أولا

حمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظریة العامة للحق، منشاة المعارف للنشر والتوزیع، أ -1
  .2005، مصر، 1ط

حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها  -2
  .1998، مصر، 4والتوزیع، ط رة المعارف للنشأمنش ومصادرها،

حسن كیرة، المدخل إلى القانون بوجه عام، النظریة العامة، القاعدة القانونیة، النظریة  -3
  .م.غ.ن.س، 1ة المعارف للنشر والتوزیع، طأالعامة للحق، منش

حكام الرهن والتأمین حسین عبد الطیف حمدان، التأمینات العینیة، دراسة تحلیلیة لأ -4
  .2009، لبنان، 1والامتیاز، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة،  -5
  .م.غ.ن.س، مصر، م.غ.ن.، د1جامعة بنها، ط

، 1رمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، ط -6
  .2001مصر، 

، الجزائر، 1زاهیة سي یوسف، عقد الرهن الرسمي، دار الأمل للنشر والتوزیع، ط -7
2006.  

سمیر عبد السید تناغو، التأمینات العینیة والشخصیة، الرهن الرسمي، الرهن الحیازي،  -8
ة المعارف للنشر أق الاختصاص، حقوق الامتیاز، الكفالة، قانون التمویل العقاري، منشح

  .2008، مصر، 1والتوزیع، ط
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شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة،  -9
  .2009، الجزائر، 1دار هومة للنشر والتوزیع، ط

ي القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه شوقي بناسي، نظریة الحق ف -10
الإسلامي والتشریع المصري واجتهادات القضاء الفرنسي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

  .2010، 1ط

الوجیز في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة  ،عبد الرزاق السنهوري -11
  .1970، لبنان، 1، ط10شر والتوزیع، جوالعینیة، دار إحیاء التراث العربي للن

ـــ، -12 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، منشورات  ــــــ
  .1998، لبنان، 3، ط8الحلبي الحقوقیة، ج

ـــــ -13 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ،ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة  ـــ
مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، المجلد 

  .1998، لبنان، 3، ط9الثاني، ج

، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، القاعدة القانونیة، عبد المجید زعلاني -14
  .2011، الجزائر، 1دار هومة للنشر والتوزیع، ط

عبد المنعم فرج الصدى، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة في القانون اللبناني والقانون  -15
  .م.غ.ن.س، م.غ.ن.ب، 1المصري، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، ط

علي الهادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، الحقوق العینیة  -16
، الأردن، 1الأصلیة، الحقوق العینیة التبعیة، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

2008.  
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، 1توزیع، طلیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار هومة للنشر وال -17
  .2001مصر، 

، 1، ط2محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، ج -18
  .2007مصر، 

محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، الملكیة والحقوق المتفرعة عنها، دار  -19
  .2007، مصر، 1الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، ط

عفور، المدخل إلى العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، دار هومة محمد سعید ج -20
  .2011، الجزائر، 1، ط2للنشر والتوزیع، ج

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة،  -21
الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار الهدى للنشر 

 .2010، الجزائر، 1والتوزیع، ط

محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، نظریة الحق، دار العلوم  -22
  .2006 ، الجزائر،1للنشر والتوزیع، ط

محمد طه البشیر وغنى حسون طه، الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق العینیة التبعیة،  -24
  .م.غ.ن.س، العراق، 1، ط1ج

محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أنواع الملكیة،  -25
، مصر، 1، ط2ة المعارف للنشر والتوزیع، جأالحقوق المتفرعة عن حق الملكیة، منش

2005.  
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العینیة، الكفالة، انون المدني التأمینات الشخصیة و محمد كامل مرسي باشا، شرح الق -26
ة المعارف للنشر أالرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، منش

  . 2005، مصر، 1والتوزیع، ط

محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة التبعیة، الرهن المجرد، الرهن الحیازي، حقوق  -27
  .2006 ، الأردن،1، طالامتیاز، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الكتاب الثالث

، النظریة العامة للقانون، القاعدة القانونیة، الحق، نبیل سعد إبراهیممصطفى الجمال و  -28
  .2002 ، لبنان،1منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

المعارف للنشر والتوزیع، ة أنبیل سعد إبراهیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منش -29
  .2001، ، مصر1ط

عد إبراهیم، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجدیدة، نبیل س -30
  .2013، مصر، 1ط

  :الرسائل والمذكرات :ثانیا

ماجیستر في  مذكرة لنیل شهادةسمیحة خوادجیة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة،  -1
  .2007/2008 الجزائر،منتوري بقسنطینة،  قسم القانون العقاري، جامعة ،القانون الخاص

سهیلة بن بارة ورقیة كرجاني، الحقوق العینیة الواردة على العقار في التشریع الجزائري،  -2
  .2006/2007ء، الدفعة الخامسة عشر، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضا

شهادة صفیة كلیل، الرهن الحیازي الوارد على العقار، في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -3
  .2005/2006المدرسة العلیا للقضاء، مجلس قضاء سكیكدة، الدفعة الرابعة عشر، 
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لنیل  مذكرةعلاوة هوام، الرهن الحیازي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري،  -4
 الماجیستر، تخصص شریعة وقانون، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، شهادة
2007/2008.  

، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع محمد زیدان -5
  .2003/2004عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 

نوال أفقیر، الرهن الرسمي العقاري في التشریع المغربي، مذكرة ماستر في القانون  -6
  .2014الخاص، قوانین التجارة والأعمال، جامعة محمد الأول، المغرب، 

نوال بوكرش، اكتساب حق الانتفاع وأثاره في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة المدرسة  -7
  .2006/2009للقضاء، الدفعة السابعة عشر، العلیا 

یاسین حجاج، حق الانتفاع في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا  -8
  .2007/2009للقضاء، الدفعة السابعة عشر، 

یمینة شودار، أحكام حقوق الامتیاز في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة تطبیقیة،  -9
، 1أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول الفقه، جامعة الجزائر

2010/2011 .  

  :المقالات القانونیة :ثالثا

التي ترد على حق الملكیة، دراسة  الإرادیةحمد حسن قدادة، مدى شرعیة القیود أخلیل   -1
لیة والمشروع التمهیدي العد الأحكامو مجلة  والأردنيمقارنة بین القانون الفرنسي والمصري 

   .2004، 2، العدد 12مجلد  الإسلامیةمجلة الجامعة  ،الفلسطیني

للحقوق، مجلد  مجلة الرافدین، سعید النعمان، حق المنفعة دراسة مقارنة ضحى محمد -2
   .م.غ.ن.س ،، العراق53، العدد 15
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 الجزائر ، باتنة،3دفاتر السیاسة والقانون، العدد  ،عواطف زرارة، التزامات الجوار-3
2010.  

الشرط المانع من التصرف في ضوء المعاملات المدنیة والفقه  محمد المرسي زهرة، -4
   .1998العربیة المتحدة،  الإمارات، مجلة الحق، جامعة الإسلامي

  لكترونیةالمواقع الإ : رابعا

  Encyclopedia :الموسوعة العربیةموقع  

  .http//www  فواز صالح، حق الملكیة،  -1
arab ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14183&m=1                   

  .http//www  التأمینات العینیة، محمد واصل،  -2
arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8037&m=1                     

 .http//www  هشام عوض، حق الامتیاز،  -3
arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14907&m=1                   
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المنشور  1948جویلیة  16الموافق لـ  1367رمضان  9في المؤرخ  131قانون رقم  -2
الموافق  1367رمضان  22الصادر في )  أ(مكرر  108بمجلة الوقائع المصریة عدد رقم 

.1948جویلیة  29لـ   

 1396ربیع الأول  24المتعلق بتأسیس السجل العقاري المؤرخ في  63-76مرسوم رقم  -3
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